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 ةـــــــــــــــــمقدم
لك بتنظيم ضوعية ،وذللحقوق المو مااية القاائية م الحلى تنظيإ يةواعد الإجرائتهدف الق

زاع المختصة،وتحديد مختلف الإجراءات التي يتطلبها الفصل في الن لجهات القاائيةاللجوء إلى ا
لعمال ا هوو دور حكم في موضوعها،أمامها إنطلاقا من رفع الدعوى وسير خصومتها إلى غاية ص

إذا ماتحقق  بقرار قاائي،أو بإتفاق أطرافها بقوة القانون أوكماا قد تنتهي الخصومة  .الختامي فيها
 دي إلى إنقاائها قبل الفصل في موضوعها.سبب من الأسباب التي تؤ 

والخصومة الإدارية تقوم على مجماوعة من الإجراءات تتجسد في أشكال محددة ينبغي 
وكذلك ،قاضي الذي هو ملزم بالإشراف عليها إلى غاية آخر مرحلة فيهامن طرف الاحترامها قانونا 

 الخصوم الذين هم ملزمون باحترام مبدأ المواجهة بينهم.
 تمثل الجانب الإجرائي للقااء الإداري ،لم يقم الفقهى الرغم من أن الخصومة الإدارية وعلى

يانها،علاوة تروق لكثير من الباحثين لب عطاها للجانب الموضوعي مما جعلهابإعطائها الأهمية التي أ
ع ،على عكس الخصومة المدنية التي حظيت باهتماام واسعلى حداثة مجلس الدولة المستقل نسبيا

 .          النطاق من فقهاء القانون. 
وتبرز أهمية الموضوع في ضرورة استقلالية الإجراءات الخصومة الإدارية عن إجراءات القااء 

يهدف أحد طرفيها إلى تحقيق مصلحة خاصة ،أما العادي، كون هذه الخصومة ناشئة عن منازعة 
 فق عامة ضرورية للماجتماع.تحقيق المنفعة العامة وتسيير مراالطرف الآخر فيهدف إلى 

 السلطات التي منحها المشرع للإدارة؟ما و الخصومة الإدارية خصوصية مااهي ف
، : كيف يتم افتتاح الخصومة الإدارية؟هيوتتفرع هذه الإشكالية إلى عدة تساؤلات 

 وماهي سلطات القاضي الإداري في هذا المجال؟؟ ذلكوماهي الإجراءات المتبعة في 
ذه الدراسة إلى الوقوف بالتحليل عند كل الإجراءات المتبعة في سير ه لنهدف من خلا

إضافة إلى التماييز الذي خصت به الخصومة الإدارية أمام  ،الخصومة أمام الجهات القاائية الإدارية
 .80/80القااء الإداري في ظل قانون 

ون نويرجع سبب اختيار الموضوع إلى أسباب شخصية تتعلق بالرغبة في دراسة القا
ل المنازعات الإدارية، وذلك من خلال واقع اختلافها، االإداري، زيادة على المعرفة العلماية في مج

وجاهية، شبه سرية،  نظيرتها المدنية، فهي تتمايز بأنها كتابية،ل بالنسبةوالخلفيات التي تستند عليها 
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مناسبا فيها من  يراه توجيهية، يتماتع القاضي فيها بسلطات واسعة، من أجل تسييرها، واتخاذ ما
 أجل بلوغ الحقيقة.

نية المشرع الجزائري في التوجه نحو استقلالية الإجراءات الإدارية، أمام جهات  زابر وكذا إ
فرادها بإجراءات خاصة وتبسيطها من خلال إالقااء الإداري، ولو من الناحية المبدئية من خلال 

 مجلس الدولة.توحيد أغلب الإجراءات أمام المحاكم الإدارية، و 
إن بحث موضوع إجراءات الخصومة أمام الجهات القاائية الإدارية أي الإجراءات الخاصة 

من خلال  المقارنو  المنهج التحليليبالنزاعات التي تنظرها هذه الجهات القاائية ،سيعتماد على 
خ في المؤر  66/511الإجرائية التي تخاع لها هذه الخصومة في إطار القانون تحليل النصوص 

المتامان قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والقوانين المعدلة والمتماماة له مرورا 5066/يونيو80
المتعلق باختصاصات مجلس المعدل والمتمام 08/81/5000المؤرخ في  00/85بالقانون العاوي 

المؤرخ  80/80قانون بالمحاكم الإدارية وصلا إلى ال والمتعلق 00/80ولة وتنظيم عماله، والقانون الد
واستخلاص النتائج التي توصل إليها بعض بالخصومة العادية ،ومقارنتها 01/80/088في 

 الكتاب.
أما عن الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث كثرة المراجع في الموضوع لدرجة التشتيت 

 والتكرار.
 ومن هنا قمانا بتقسيم دراستنا كالآتي:

هي على و  وضم أربعة مباحث؛ مة أمام القااء الإداريتناولنا فيه رفع الخصو الأول الفصل 
، وأخيرا تصحيح دعوىبيانات ومرفقات العرياة، تبليغ عرياة الدعوى، ميعاد رفع ال :الترتيب

اء سير الخصومة أمام القاتماحور حول فقد كان ي والأخير الثانيالفصل عرياة الدعوى، أما 
في  إجراءات التحقيق القااة،أسباب رد  :بوهي على الترتيفي أربعة مباحث  وهذاالإداري،

.الخصومة الإدارية، عوارض الخصومة الإدارية، وأخيرا جلسة الحكم
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 المبحث الأول: بيانات ومرفقات عريضة الدعوى
داري، يلجأ إلى القااء الإ إن الدعوى الإدارية هي حق للشخص ووسيلته النظامية في أن

نتيجة الأضرار به  تهحمايفي المنازعة التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها للماطالبة بالاعتراف بحق أو 
من قبل الإدارة لإزال الارر أو التعويض عنه، في إطار إجراءات نظامية خاصة، لا تخاع لقواعد 

 رض مع طبيعتها.الإجراءات المدنية إلا فيماا يرد فيه نص خاص لا يتعا
مام تبدأ بإثارة المدعي لدعواه أ –الخصومة الإدارية –تنشأ عن مباشرتها حالة قانونية 

 ووسائل دفاعه.القااء بعرياة مكتوبة تتامان طلباته، بما يدعيه 
والكتابة التي يعتد بها هنا ليست أي كتابة وإنما تلك التي تأخذ شكل عرياة لدى كتابة 

 ت تسجيلها في سجلات الدعاوى بعد دفع الرسوم القاائية، مالم ينصمقابل وصل يثب ،الابط
( ق.إ.م.إ)056المادة تتامان البيانات المنصوص عليها في و ، 5لكذالقانون على خلاف 

)المطلب الأول(، ولابد من إرفاق العرياة ( ق.إ.م.إ) 006 المنصوص عليها في المادة والبيانات
 .دعاءات الطاعن )المطلب الثاني(بأي مستند من شأنه إثبات مزاعم وا

  إفتتاح الدعوى عريضةالمطلب الأول: بيانات 
نص القانون على مجماوعة من البيانات الواجب توافرها في عرياة إفتتاح الدعوى، تحت    

للنظام العام فيماا يتعلق بالإختصاص وضماان حسن سير  حمايةلك ذطائلة عدم القبول شكلا، و 
 0.مرفق القااء

 (.إ.م.إ.ق) 618 المادة في المنصوص البيانات: لأولا الفرع
 المحاكم أمام الدعوى برفع المتعلقة الأحكام على )ق.إ.م.إ( 056 المادة أحالت لقد

 :يلي فيماا والمتماثلة إ(.م.إ.)ق 51 المادة في عليها المنصوص الشكليات وهي العادية
والإقليماي،  ل بالإختصاص النوعيهو عنصر متص الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى:-1

 0.بحيث يقع على المدعي تحديد الجهة المختصة نوعيا بالدعوى
 
 .060، ص0852كفيف الحسن النظام القانوني للماسؤولية الإدارية على أساس الخطأ، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر -5
 .18ص ،0880ثانية ال .البغدادي، الجزائر، ط منشورات، قانون الإجراءات المدنية والإدارية بربارة عبد الرحمان، شرح-0
 .26ص -0
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موطن و يجب أن يذكر المدعي في عرضيته أسماء وألقاب  موطن الأطراف:و أسماء وألقاب -2
 هم.ضدذ عليه تعيين المدعى عليهم الذين يطلب الحكم إبما فيهم نفسه،  الأطراف
كون شركة ن يأسماية وطبيعته كت إلىشارة نه يجب الإإكنا بصدد شخص معنوي فإذا  و 

كذا إلى و  الادارية،أو المؤسسة  والولاية العام، كالبلديةأو جمعية أو شخص من أشخاص القانون 
مقره الاجتمااعي حتى يعرف مكان تواجده تسهيلا لاستدعائه أو اخطاره للجلسة وكذا للقيام 

كان شخصا معنويا   اإذالاتفاقي  كماا يجب الإشارة إلى صفة ممثله القانوني أو  .بمختلف التبليغات
 5.خاصا، أين يذكر ممثله في العقد التأسيسي أو في القانون الداخلي له

تف المشرع لم يك الدعوى:عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها -3
ايته عرضا موجزا عن الوقائع والطلبات، وإنما أضاف وجوب تقديم يبإلزام المدعي تاماين عر 

ي بمعنى يسبب دعواه وعلى ذلك قاى مجلس الدولة الفرنس الدعوىالوسائل التي تؤسس عليها 
 0بأنه لا تعتبر مسببة كفاية العرياة المقحماة لوسيلة بالإحالة، إلى دعوى أخرى.

النص لا يتمااشى وماماون النص  ضمانويرى بعض الكتاب أن إدراج عبارة الوسائل 
ل عنى القانوني، كماا أن المشرع لم يوضح القصد من ذكر الوسائلأن عبارة وسيلة ليست دقيقة بالم

في البند الخامس وماذا يقصد بالمستندات في البند السادس من المادة، فاستقراء الفقرتين 
ومقارنتهماا مع الواقع العمالي يتاح بأن الهدف من ذكر أي من هاتين العبارتين هو الأدلة المؤيدة 

ماوض غفالأجدر ذكر واحدة منهماا تفاديا لكل ما من شأنه خلق  للطلبات الوارد في الدعوى،
 0النص. في

 يقصد بتحديد موضوع الطلب، ذكر المرغوب فيه من وراء تحديد موضوع الطلب القضائي:-4
لك إلا بتقديم عرض موجز عن الوقائع، ينتهي بطلب أو طلبات محددة ذرفع الدعوى ولن يأتي 

  دــــــــع قــــــائاء ليس مكانا لعرض وقـــــــوى، فالقاــــــــا تأسيس الدعـــــبموجبه ل التي تمــــــــتدعماها الوسائ
 
 
 
 .586ص 0850ث ملويا، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طآلحسين بن شيخ -5
(أشار إليه حسين آث ملويا، lamarineة لجنة الدفاع عن ملاك حي)قاي 5000يوليو  50قرار مجلس الدولة الفرنسي في -0

 .586قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، ص
 .10ص ،0855سائح سنقوقة، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، ج الأول، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،-0
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، سواء كان المطلوب 5رد سرد لحقائق دون تبيان للماراد من ورائهاوصف قانوني أو مج لا تحتمال
إبطال قرار، أو التعويض عن الارر، أو أي التزام بأداء عمال، أو الامتناع عن عمال، فالعرياة 
يجب أن يكون لها محل، ويجب أن يكون هذا المحل مؤسسا لأن الطلب هو الذي يحدد الأرضية 

 0.القاائية للنزاع

ة ليس بالارورة أن تتامان عرياة إفتتاح الدعوى إشار  لى الوثائق والمستندات:الإشارة إ-5
لأن  "عند الاقتااء")ق.ا.م.ا(: 51ماأشارة اليه المادة  ، وهو0ضرورياسندات إلا إذا كان مإلى 

القاضي ملزم عند دراسته للقاية أن يرجع إلى الوثائق المرفقة للإلمام بكافة عناصر النزاع مع 
 أن المدعي عادة ما يشير إلى الوثائق الثبوتية المؤيد لطلباته والتي قدمها أمام المحكماة أثناءالإشارة ب

 2.عرضه للوسائل التي أسس عليها دعواه

 )ق.إ.م.إ(. 628في المادة  عليها الفرع الثاني: البيانات المنصوص
الأشخاص ولة و ترفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية بعرياة موقعة من محام، باستثناء الد

فإنها تعفى من التماثيل الوجوبي بمحام في الادعاء  (ق.ا.م.ا) 088المعنوية العامة المذكورة في المادة 
)ق.ا.م.ا(  081مر بالنسبة لمجلس الدولة حيث أوجبت المادة ونفس الأ ،1أو الدفاع أو التدخل

ماد لدى طرف محام معت تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم تحت طائلة عدم القبول من أن
 6.مجلس الدولة

رياة السلطات الإدارية المركزية، فيجب توقيع الع الايق؛ أيأما بالنسبة للدولة بمعناها   
 المحاكم أمام والساري إ(.م.إق.) 000طرف الوزير المعني، وهو ما يتمااشى مع أحكام المادة  من

لمؤهل ا إن تمثيلها يكون من طرف الشخصف المحليةالإدارية ومجلس الدولة. وبالنسبة للجمااعات 
 7.(المدير البلدية، رئيس الوالي،) قانونا

 
 .20مرجع سابق، ص ،بربارة عبد الرحمان-1
 .587سابق، ص ملويا، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع آثسين بن شيخ لح-0
 .18مرجع سابق، ص ،بربارة عبد الرحمان-0
 .587سابق، ص قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجعملويا،  آث سين بن شيخلح-2
 .560صالجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر،  ، قانون الإجراءات المدنية والإدارية،نبيل صقر-1
 .601مرجع سابق، ص آث، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سين بن شيخلح-6
 .001ص ،0880 عنابة والنشر، للطباعة العلوم دار رية،الإدا المنازعات في الوسيط بعلي، الصغير محماد-7
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غير مستساغ لكونه يشكل عدم المساواة في المعاملة بين الإدارة  الموقف التشريعيوهذا  
والخواص، والقول بأن الخواص من مواطنين وغيرهم لا يتقنون الإجراءات الإدارية مردود عليه، 

المادة  نإك الإجراءات من جهة، ومن جهة أخرى فلإن الخواص يحسنون في غالبية الأحيان تل
أوجبت على رئيس تشكيلة الحكم أن يعلم الطرف بأي وجه يمكن أن يثار إ( .م.إق.) 020
  5.تلقائيا

يشكل رجوعا إلى  وفق أحد الكتاب إ(.م.إق.)006لك، فإن نص المادة ذإضافة على  
لأغنياء دون الفقراء بالرغم من كون الوراء، لإن ذلك يجعل من الدعاوى الإدارية حكرا على ا

لك، بل وأكثر فالبعض ذوقد أثبت الواقع  ،0لتعسف الإدارة ضحاياالفقراء هم الذين يقعون عادة 
  0.يسلم في حقوقه لعدم قدرته على دفع أتعاب المحامي

ق يقتحاستحدث لوضع حد لتعسف الإدارة و  إنما وفق ذات الكاتب القااء الإداريو  
مصلحة الإدارة ومصلحة المواطن، فإن كان الوصول إلى القاضي الإداري لا يكون إلا التوازن بين 

يقف أمام القااء ليشرح وجهة نظره، ويطلب منه الاستعانة بشخص آخر. فإن  ،محام بواسطة
  2.التوازن المقرر لا يمكن أن يجسد ميدانيا

 الفرع الثالث: جزاء عدم مطابقة العريضة للشكل 
تنص صراحة على بطلان عرياة إفتتاح الدعوى التي لا  ق.ا.م.إ( لا) 51إن المادة 

أن تتامان هذه  "بيج" :عبارة واكتفت بذكر ،تشمال على العناصر والبينات التي يتطلبها القانون
جاءت  دةلك أن هذه الماذفإننا يمكن أن نستنتج من  "البيانات تحت طائلة عدم قبولها شكلا 

لك ذلو  مما يفيد حتماا أنها من النظام العام،" يجب " اغتها بعبارة بصيغة الأمر، حين بدأت صي
 لال ـــــــه خـــــــــيه من المدعي علـــــــــيمكن إثارت ،لاـــــــــــفإن الدفع بعدم قبول عرياة إفتتاح الدعوى شك

 
 .50، ص 0852للطباعة والنشر، الجزائر  هومه الدولة، دارث ملويا، المنتقى في قااء محكماة التنازع ومجلس آلحسين بن شيخ -5
 .51 ص، 0855ط الجزائر، ث ملويا، المنتقى في القااء الإداري دار الخلدونية للنشر والتوزيع آلحسين بن شيخ - 0
  .5822، ص 0855الجزائردار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،  قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج الثاني،سائح سنقوقة، -0
 .51 سابق، ص الإداري، مرجعث ملويا، المنتقى في القااء آلحسين بن شيخ -2
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إجراءات الدعوى أمام المحكماة، وإذا تحققت هذه الأخيرة من سلامة الدفع وصحته كل مراحل 
  5.ثم الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، ومنوبعدم قبول العرياة  قات بقبول الدفع،

وى أنها تقدم من شخص واحد ضد قرار واحد، فإن وإذا كان الأصل في عرياة الدع
تقديم عرياة جماعية ممكنة حيث تعرف بأنها تلك العرياة المرفوعة من مدعيين فأكثر ضد قرار 

 .إداري واحد، وبموجب عرياة واحدة

كماا عرفت بأنها تلك المرفوعة من مدعي واحد لكن ضد قرارين فأكثر ومن خلال 
من أي واحد منهم مهماا كان ترتيبه في القائماة شرط أن يكون  ةالعريا واحدة، وتقبلعرياة 

  2.في نفس المركز القانوني معهم، وأن تكون هناك علاقة بين القرارات المطعون فيها

 المطلب الثاني: مرفقات العريضة
حص ف تفسيره، أوأو  ،بما أن الدعوى موجهة ضد قرار إداري وهدفها إما النطق بإبطاله

قرار الإداري محل كن اليلا تستطيع الفصل النزاع مالم  الجهات القاائية الإداريةمشروعيته، فإن 
 0.)الفرع الأول( فتتاح الدعوىإالمخاصماة مرفقا بعرياة 

بواسطة  سه، أوبنفوعلى الطرف المدعي وهو يقوم بتحرير عرياة إفتتاح الدعوى سوآءا 
  2.)الفرع الثاني( لدعواه والوثائق المؤيد محاميه يشير إلى المستندات وكيله، أو

 

 

، 0850 طدار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، ءات المدنية والإدارية الجديد، عبد العزيز سعد، أبحاث تحليلية في قانون الإجرا-5
 .58ص
 .502ص 0852،الثالثة  الجزائر، طبوحميدة عطا الله، الوجيز في القااء الإداري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، -0
 .551ص ،مرجع سابق قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ث ملويا،آلحسين بن شيخ -0
يد، دار لجدا قانون الإجراءات المدنية والإداريةيوسف دلاندة، الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجمايع الجهات القاائية وفق -2

 .05ص، 0855ط. الثالثة  هومه للطباعة والنشر، الجزائر
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 ول: القرار المطعون فيهالفرع الأ

إذا كنا بصدد دعوى إبطال وجب إرفاق القرار الإداري المطعون فيه تحت طائلة عدم 
القبول، أما إذا وجد مانع مبرر كأن تمتنع الإدارة عن تسليم نسخة من قرارها للمادعي بعد أن 

 5.الدعوى تكون مقبولة شكلا القانونية، فإنطلبه تبعا للإجراءات 

أن يأمر الإدارة بتقديمه في أول  ()ق.إ.م.إ 5/ف 050 المادة وفق رر يمكن للقاضي المقو 
 .جلسة، ويستخلص النتائج القانونية المترتبة على هذا الامتناع

وضرورة إرفاق العرياة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مشروعية القرار الإداري بالقرار 
ن قد إن للماحكماة أن تثيره من تلقاء نفسها بشرط أن تكو  بالتاليالعام، و المطعون فيه من النظام 

لك تعتبر غير ذوتبعا ل ،دعت المدعي لتصحيح الإجراءات بتقديمه للقرار الإداري المطعون فيه
 0.المخاصماةغير المرفقة بالقرار الإداري محل ال ةالعريا ةمقبول

الم ينص م الرسوم القاائية تدفعداع العرياة لدى أمانة ضبط الجهة القاائية إيعند و 
ويفصل رئيس الجهة القاائية للماحكماة الإدارية ومجلس الدولة في  ،لكذالقانون على خلاف 

 0.الإشكالات المتعلقة بالإعفاء من الرسم القاائي بأمر غير قابل لأي طعن

 أولا: أن يكون القرار إداريا
اريا لمجلس الدولة يكون القرار إدوبالنسبة  .تها المنفردةرادوبإأي صادر عن جهة إدارية  

 85-00 2من القانون  80إذا كان القرار صادرا عن أحد الجهات المنصوص عليها في المادة 
 وبالتالي تستبعد الأعماال الأتية:

 وهي الأعماال التشريعية المحصنة التي الأعمال الصادرة عن السلطة التشريعية:-1  
  هذه بالتالي يخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية الطعن فيوتصدر بشكل قوانين و  يقررها البرلمان

 
  .52ص  ،ث ملويا، المنتقى في القااء الإداري، مرجع سابقآسين بن الشيخ لح-5
 ،ث ملويا، قانون الإجراءات الإدارية، مرجع سابقآحسين بن شيخ في  منشور 5066ر يافبر  55مجلس الدولة الفرنسي في  قرار-0

 .556-551ص
 .500يدة عطا الله، مرجع سابق، صبوحم-0
والمتعلق المعدل والمتمام  5000 ةمايو سن 08ل الموافق  5250صفر عام  82المؤرخ في  85-00قانون عاوي رقم -2

 .باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم عماله



فع الخصومة أمـام القضاء الإداريالفصل الأول: ر  

 9 

لك أن هذا النوع من الأعماال لا يعد قرارات إدارية يخاع للرقابة القاائية وإنما ، ذ5القوانين
 لرقابة الدستورية وتأخذ الأوامر الصادرة عن رئيس الجماهورية مرتبة القوانين.ل
لك أن وسيلة الطعن في هذه الأعماال ذ الأعمال الصادرة عن السلطة القضائية:-2  

 0.هو الإستئناف والمعارضة والنقض وغيرها من طرق الطعن العادية وغير العادية

القااء  ولايةل آخر. تخاعالإدارة وطرف  ادة طرفين،التي تتم بإر  هي العقود الإدارية:-3  
  .لك طائفة القرارات المنفصلة عن العقدذمن  الكامل وليس قااء الإلغاء ويستثنى

 أن يكون القرار تنفيذيا ثانيا:
يعبر القااء الإداري عن هذا الشرط في الكثير من أحكامه بصيغة أن يلحق القرار أذى 

لا يكون قابلا للطعن فيه بدعوى تجاوز السلطة، إلا إذا كان يرتب  بالمدعي. ومؤداه أن القرار
سواء بوضعه في مركز قانوني جديد أو بتعديل وتغيير في مركزه 0،ثار قانونية في غير صالح المدعيآ

القانوني القائم، فإذا لم يحدث القرار الإداري شيء من هذا كان غير نهائي ومن ثم لا تقبل دعوى 
صه، حتى وإن كان صادرا من سلطة تملك حق إصداره أوكان قابلا للتنفيذ بمجرد الإلغاء في خصو 

هذا الشرط يتامان إستبعاد كل ما من شأنه عدم التأثير في الوضعية القانونية  وإعماال ،2صدوره
 هي: 1وهذه الأعماال ،للمادعي

 ثانيا، وحدة موضوعي القرارينفيها أولا ويشترط  القرارات المؤكدة للقرارت سابقة:-1
 .إنعدام أي تغيير في الظروف الواقعية أو القانونية خلال الفترة التي تفصل بين القرارين

هي جملة الأعماال الإجرائية السابقة عن القرار النهائي، وعلى  الاعمال التحضيرية:-0
 أنهر ــــــية، غـــــــــة تنفيذيـــــــة فإن القااء يجردها من أي صفـــــــمن أهمية هذه الأعماال الإجرائي الرغم

تأسيس الطعن بالإلغاء في القرار النهائي على عيب في الإجراءات التحايرية  انـــــبالإمك
 :وتتماثل هذه الأعماال في

 .00، ص0852خالد خار الخير، المبادئ العام في القااء الإداري، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،-5

 .586-581 ص، 0850دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ط ارية،الإدالقادر، المنازعات  عبد عدو-0
 .587ص -0
 .81، ص0881ندوة القااء الإداري،الممالكة المغربية ،بطيخ، شروط قبول الدعوى،  رماان محماد-2
 ، 0886ثانيةال .طزائر، الجخلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، -1

 .62-60ص
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التالي فهي لا تعتبر قرارات إدارية، وب الأراء والرغبات والإقتراحات والإستعلامات:-1 
 لا يمكن أن تكون محل إلغاء رقابة قاائية.

يحدث أن تقوم الإدارة بعد إصدارها لقرار  الأعمال اللاحقة للقرارات الإدارية:-0  
 ل ترمي إلى تنفيذ القرار الإداري.إداري أن تأخذ بعض الأعماا

 هذه الأعماال تعتبر والنشر، فلا وتتماثل هذه الأعماال على وجه الخصوص في إجراءات التبليغ
قرارات إدارية لتجسيدها لقرار إداري أول وبالتالي لا تحتوي على قاعدة تمس من جديد مركز 

  .قانونيا ما
تي تتامان أمرا للأفراد بالتصرف على هي الإجراءات ال الإنذارات أو الإعلانات:-3  

متناع عن تصرف ما وتهدد أحيانا المخاطبين بها ببعض الجزاءات في حالة مخالفة نحو معين أو الإ
الأمر ويعد الإنذار أو الإعذار قرارا إداريا يؤثر في المركز القانوني ويقبل بالتالي الطعن بالإلغاء فيماا 

 عدا حالتين: 
ون الإنذار مجرد إجراء ضروري للقرار النهائي في هذه الحالة يجب أن يك الحالة الأولى:

 على صاحب الشأن انتظار القرار النهائي للطعن فيه.

واردة في النصوص لتزامات اليقتصر الإنذار على مجرد تذكير المعني بمراعاة الإ الحالة الثانية:
وال الشأن ملزمون في جميع الأحالقانونية النافدة، لأن هذا الإنذار لا يايف جديد لأن أصحاب 

 بمراعاة النصوص التشريعية والتنظيماية النافدة.

هي أوامر عامة يوجهها الرئيس إلى مرؤوسيه وغالبا الوزراء وتتعلق بتفسير  المنشورات:-4  
القوانين والأنظماة وكيفية تطبيقها كل ذلك بهدف ضماان وحدة التطبيق من طرف المستويات 

  الإدارية المختلفة.
ه هي مبادئ تاعها الإدارة لنفسها حتى تسترشد بها في مجال تتماتع في التوجيهات:-5  

تها إذا ما برر بحيث للإدارة مخالف ،بسلطة تقديرية غير أن هذه المبادئ تتجرد من الطابع الإلزامي
 ذلك موقف خاص لأحد الراغبين في هذه الإعانة أو لارورة المصلحة العامة.

 
،  0886قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط. الثانيةخلوفي رشيد، -1

 .66-61ص
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هنا يظهر الفرق بين المنشورات والتوجيهات، فالأولى تتعلق بتفسير الأنظماة والقوانين أما 
 .5ية تقديريةفي إطار صلاح الثانية فتتعلق بالمحتوى الذي يجب أن يكون عليه القرار المتخذ

 تـقديـم المـستنـدات  الثاني:الفرع 
و بواسطة أ ،فتتاح الدعوى سواء بنفسهإإن الطرف المدعي هو من يقوم بتحرير عرياة 

الوثائق أوجبت هذه المستندات و  لدعواه. والوثائق المؤيدةالمستندات  ويشير إلى ،أو محاميه ،وكيله
أو  ،أو نسخ رسمية منها القاائية، بأصولهانة ضبط الجهة ابأم ابإيداعه )ق.إ.م.إ( 05المادة 

  .0قتااءنه يجوز للقاضي قبول نسخ عادية منها عند الإأغير  ؛نسخ مطابقة للأصل وتبلغ الخصوم
عندما يرفق الخصوم مستندات تدعيماا لعرائاهم " :)ق.إ.م.إ( 008ونصت المادة 

عنها، مالم يوجد مانع يحول دون ذلك بسبب ومذكراتهم يعدون في نفس الوقت جردا مفصلا 
حجماها أو خصائصها، وفي جميع الحالات يؤشر أمين الابط على الجرد الذي  أو ،عددها

يتامان تفصيل كاملا للماستندات المرفقة بالعرائض والمذكرات تدعيماا لطلباتهم إلا إذا وجد مانع 
  ".مادي يحول دون ذلك بسبب العدد أو الحجم أو الخصائص

 ولا: الجهـة التي تـودع لديـها المـستنـــدات أ
أيداع الأوراق والمستندات والوثائق التي يستند إليها  يجب)ق.إ.م.إ(  05لماادة ل طبقا

أو  ولهاوذلك بأصالخصوم دعماا لادعائهم بأمانة ضبط الجهة القاائية المرفوعة إليها الدعوى 
اقي الخصوم الخصم الأخر أما بالنسبة إلى ب وتبلغ إلى بنسخ رسمية عنها أو بنسخ مطابقة للأصل،

 .أن يكون في شكل نسخ فقط والمستندات والوثائق يمكنفإن تبليغ هذه الأوراق 
 ،بطمستنداتهم التي يستندون عليها في ادعاءاتهم بأمانة الا بإيداعالدعوى  أطرافزم تلوي

 كانت أصولا أو نسخا رسميةسواء   ،أو وثائق، أو مستنداتأوراق، أيا كانت هذه الوثائق مجرد 
عن  حتى يتماكنوا من الدفاع وذلك بغرض تمكين الخصوم منها، منها أو نسخ مطابقة للأصل،

 0 حقوقهم أمام الجهة القاائية وفق القانون.
 
 

 .550-580سابق، ص مرجع  الإدارية،القادرعدو، المنازعات  عبد-5
رجع سابق، م مايع الجهات القاائية وفق قانون الإجراءات المدنية والإداري،الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجيوسف دلاندة، -0

 .05ص

 .72سابق، ص  ، مرجع5الجديد، ج  قانون الإجراءات المدنية والإدارية سائح سنقوقة،-0
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 ونوعية المـستـنداتثانيا: طبيعـة 
هة الج يداع المستندات والوثائق بأمانة ضبطإعلى وجوب  )ق.إ.م.إ( 05نصت المادة 

القاائية بأصولها، أو نسخ رسمي منها، أو نسخ مطابق للأصل، وتبلغ للخصوم. غير أنه يجوز 
  للقاضي قبول نسخ عادية منها عند الاقتااء.

سخ الرسمية أما الن ؛والمقصود بالأصول هي كل وثيقة مقدمة كدليل في صيغتها الأصلية
 .الأصلية فهي كل نسخة محررة من ذات الجهة التي حررت النسخة

سواء من  ،أما المطابقة للأصل فهي كل صورة تؤخذ عن النسخة الأصلية ثم يؤشر عليها
جهة  أيو أها، صدر أطرف الجهة التي أصدرتها كالموثق الذي يؤشر على الوكالة التي سبقت وأن 

ة عن ذإدارية مختصة نوعيا كالبلدية التي تتولى المصادقة على الوثيقة المقدمة إليها كصورة مأخو 
 5السابق. النسخة العادية كل وثيقة تخرج عن التعريفالأصل، أما 

 ثالثا: وجوب تقديم المستندات إلى أمين الضبط لجردها والتأشير عليها 

( تقديم هذه المستندات والوثائق إلى أمين الابط بالمحكماة إ.م.إ.ق)00أوجبت المادة 
المستندات،  في حالة امتناعهم فإن تلكلقاية و يداعها بملف اإوذلك قبل  ،لجردها والتأشير عليها

 0.ستلاقي الرفض الحتماي من قبل القاضي عند تقديمها لوضعها بملف الدعوى

 رابعا: تبليغ وتبادل الوثائق والمستندات 
من  00تبادل الخصوم الوثائق والمستندات طبقا للماادة ي " :)ق.إ.م.إ( 00المادة  تنص

 .خارجها بواسطة أمين ضبطنفس القانون أثناء الجلسة أو 
ت أن يأمر شفهيا بإبلاغ كل وثيقة عرض ،للقاضي بناء على طلب أحد الخصوم ويمكن 

 .غ"ويحدد أجل وكيفية ذلك الإبلا ،خرعدم إبلاغها الخصم الآ بتعليه وث

 نتهاء الخصوم إخامسا: استرجاع الوثائق بعد 
نتهاء الخصوم إعند  وكالة خاصةسواهم، وبيجوز للخصوم دون (:")ق.إ.م.إ 05 تنص المادة

  ."الابط مقابل وصلأمانة  لدىالوثائق المودعة  استرجاع
 
 .50ص ،مرجع سابق سعد،العزيز  عبد-5
72ص مرجع سابق، ،5الجديد، ج  قانون الإجراءات المدنية والإداريةسائح سنقوقة، -0 



فع الخصومة أمـام القضاء الإداريالفصل الأول: ر  

 13 

 والأعمال الإجرائيةالمبحث الثاني: تبليغ عريضة الدعوى 
الطابع الوجاهي بحقوق الدفاع، وهو يعد وفق قااء مجلس الدولة الفرنسي من يرتبط  

المبادئ العامة للقانون، ويقتاي هذا المبدأ تبليغ الخصم بالدعوى المرفوعة ضده )المطلب الأول( 
 وقد حدد القانون الإجراءات والأشكال التي يتم بها التبليغ تحت طائلة البطلان )المطلب الثاني(.

    تبليغ عريضة الدعوىالأول:  المطلب
التبليغ إجراء شكلي، واجب الاحترام أمام جميع الجهات القاائية، وقد حدد المشرع 

ونا، الفرع الأول(، وفي حالة عدم قيام المدعي بالإجراءات المفروضة عليه قان)الكيفية التي يتم بها 
 جاز للمادعى عليه الدفع بالبطلان )الفرع الثاني(.

 ول: كيفية التبليغ الرسمي للعريضةالأالفرع 
ه القانوني أو على طلب ممثل يتم التبليغ الرسمي بناء على طلب الشخص المعني أو بناء 

لمادة ا الإتفاقي ويحرر بشأنه محار بعدد النسخ حسب عدد الأشخاص الذين يتم تبليغهم رسميا
 )ق.إ.م.إ(. 286

 :5يقوم أمين الابط بأحد الإجرائيينفبعد إيداع العرياة لدى أمانة الابط وقيدها،  
فتتاح الدعوى للمادعي ليقوم هذا الأخير إن يسلم نسخة أو نسخ من عرياة أإما  -
ا دون عليهم والأطراف الأخرى بواسطة المحار القاائي وهذى و المدعأعليه  ىالمدع إلىبتبليغها 
رات من أجل تقديم المذكلسة لأن القاضي المقرر هو الذي يمنح الخصوم الأجل الج أجلتحديد 

 .الجوابية في حالة عدم تقديمها من طرف هؤلاء تلقائيا أمام أمانة ضبط
 يالمدع إلىالطلب  الدعوى، أوأو نسخ من عرياة افتتاح  ،ن يسلم نسخةأما وإ -

ون بعد تحديد رئيس ويك التنفيذ، قفوهذا في حالة طلبات و  المرافعة.بتاريخ جلسة  والمؤشر عليها
للدعوى  لافتتاحيةايقوم المدعي بتبليغ الخصوم بالعرياة  حينها التاريخ،الإدارية لذلك  المحكماة

دعي نسخة وبعد التبليغ يقوم المحار القاائي بتسليم الم المحددة.الجلسة  وكذا بتاريخ، أو الطلب
 الإدارية.به هذا الأخير أمام المحكماة  والذي يستشهدمن محار التبليغ 

 
  

 .511، مرجع سابق، صقانون الإجراءات المدنية والإدارية شيخ آث ملويا،لحسين بن ال-5



فع الخصومة أمـام القضاء الإداريالفصل الأول: ر  

 14 

 الرسمي للعريضةالتبليغ بطلان لفرع الثاني: ا
يجب أن يتامان محار التبليغ الرسمي في أصله وفي نسخه البيانات " :)ق.إ.م.إ(287نصت المادة 

  :التالية
 .ماهاسم ولقب المحار القاائي وعنوانه المهني وتوقيعه وخت-5
 .تاريخ التبليغ بالحروف وساعته-0
 .اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه-0
إذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا، تذكر تسمايته وطبيعته ومقره الاجتمااعي وصفة ممثله -2

 .القانوني أو الاتفاقي
اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ، وإذا تعلق الإمر بشخص معنوي يشار إلى -1

 ه وتسمايته ومقره الاجتمااعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي.طبيعت
توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته ورقماها وتاريخ -6

 إصدارها، وإذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحار، يجب عليه وضع بصماته.
لمشار أنه إذا لم يتان محار التبليغ الرسمي البيانات ا ثم نصت في الفقرة الأخيرة على

فع أو دفاع في ه أن يدفع ببطلانه قبل إثارته لأي دغإليها أعلاه فإنه يجوز للشخص المطلوب تبلي
 ".الموضوع

ه ، قبل الشروع في مناقشة موضوع النزاع الذي تامانتويكون هذا الدفع صحيحا ومقبولا
عد الدخول في بلك وقام بتقديم الدفع ببطلان محار التبليغ ذ عرياة إفتاح الدعوى وإن خالف

مناقشة الموضوع فإن دفعه سيكون مخالف للقانون، ويتعين عدم قبوله، وللقاضي بعد ذلك مواصلة 
  5مناقشــــــــة موضوع النزاع والفصل فيه، وكأن الدفع لم يكن.

 الثاني: تبليغ الأعمال الإجرائيةالمطلب 
يغ الإجراءات المتخذة إلى الخصم أولا من خلال إعلان العرياة الافتتاحية تتم عمالية تبل

 للدعوى )الفرع الأول(، وكذا المستندات المرفقة بها )الفرع الثاني(.
 

 .00ص  ،عبد العزيز سعد، مرجع سابق-5
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 الفرع الأول: إعلان العريضة الافتتاحية
ائي منها عن طريق محار قا هو إخطار المدعى عليه بعرياة الدعوى وتسليماه نسخة

ار القاائي بتسليم بحيث يقوم المحقانون الإجراءات المدنية والإدارية تتبع بشأنه القواعد المقررة في 
 5التكليف بالحاور إلى الخصوم.

)ق.إ.م.إ( على الكيفية القانونية الواجبة الإتباع في التبليغ الرسمي، 000حيث تنص 
رسمي المقدمة من الخصوم بأمانة ضبط المحكماة الإدارية، يتم التبليغ ال فبعد إيداع المذكرات والوثائق

 لعرياة افتتاح الدعوى عن طريق محار قاائي.
عن طريق تحرير وثيقة تسماى التكليف بالحاور  0ويتولى المحار القاائي عمالية التبليغ الرسمي

 ي:)ق.إ.م.إ( وه 50تتامان مجماوعة من البيانات المنصوص عليها في المادة
اسم ولقب المحار القاائي وعنوانه المهني وختماه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي -5

 وساعته.
 اسم ولقب المدعي وموطنه.-0
 اسم ولقب الشخص المكلف بالحاور وموطنه.-0
 تسماي وطبيع الشخص المعنوي ومقره الاجتمااعي، وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي-2
 قادها.تاريخ أول جلسة وساعة انع-1

 الفرع الثاني: تبليغ المذكرات والوثائق

كتابة فإنها تودع ب ،سواء كانت صادرة عن المدعي أو بقية الخصوم ،بخصوص الوثائق
تلف ويتم تبليغ مخ ومذكرات الرد.وكذا الشأن بالنسبة للماذكرات  الإدارية،ضبط للماحكماة 

الأخير  قوم هذاوي .القاضي المقرر عن طريق أمانة الابط تحت إشراف والوثائق المرفقةالمذكرات 
 0.بمنح أجل للخصوم لتقديم مذكراتهم أو وثائقهم

 

 .06ص 0850ماجيستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة وهران،مذكرة زكري فوزية، إجراءات التحقيق في المنازعة الإدارية،-5
المتامان تنظيم مهنة المحار 0886فبراير سنة  08وافق ل الم 5207محرم عام  05مؤرخ في  86-80من القانون  50المادة -0

 .0886مارس  80صادر بتاريخ  52العدد  ،ج.رالقاائي
 .020سابق، صعطا الله، مرجع  بوحميدة-0
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 لأطرافا والمذكرات الىتبلغ نسخ الوثائق المرفقة للعرائض  ()ق.إ.م.إ 025ادة طبقا للما
نسخ عنها  دالابط، وأخعليها بأمانة  هم، للاطلاعممثليبنفس الأشكال المقررة لتبليغ أو الى 

   .على نفقتهم
يجوز لرئيس المحكماة الإدارية أن يرخص في حالة الارورة  ()ق.إ.م.إ 020ماادة طبقا لل

 .الملحة، بتسليم هذه الوثائق مؤقتا إلى الخصوم أو ممثليهم خلال أجل يحدده

 المبحث الثالث: ميعاد رفع العريضة 

ع على استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية حدد مددا معينة يتوجب حرصا من المشر 
يجوز  ها ولاعلى مخالفت الاتفاق بحيث لا يجوز ،من النظام العام بها، وهي الالتزامعلى الطاعن 

ير الخصومة طرأ على سيإلا أنه قد  ،المطلب الأول(القرارات )الطعن الموجه ضد  قبول بعد فواتها
 الثاني(. المطلبأسباب الإنقطاع يوقف السير فيها بحكم القانون )سبب من 

 المطلب الاول: بدء الميعاد 
 تاريخ نشر القرار الإداريمن  الطعن بالإلغاء يبدأميعاد )ق.إ.م.إ( فإن 000طبقا للماادة 

 الأول(، الفرع)إذا كان جماعيا ومن تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار إذا كان فرديا، 
 الفرع الثاني(.))ق.إ.م.إ( كيفية حساب الميعاد  281وحددت المادة 

 النشر والتبليغ الفرع الأول:
 أولا: النشر 

النشر خصوصا  ، ويتعلق5بالقرارهو إتباع الإدارة شكليات معينة لكي يعلم الجماهور  
يات المنصوص فويتحتم على الإدارة أن تتقيد فيه بالاوابط والشروط والكي. بالقرارات التنظيماية

 0.عليها قانونا

  أما ،لنشرلرى ــــــــخأة ــــــويتم النشر عادة في الجريدة الرسمية إلا إذا نص القانون على وسيل

 
 .180سليماان الطمااوي، القااء الإداري، قااء الإلغاء، دار الفكر العربي للطبع والنشر، القاهرة، ص -5
 .005مرجع سابق، صدارية، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، دروس في المنازعات الإعادل بوعماران، -0
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 .5القرارصحاب الشأن بأولا يعد قرينة على علم  ،النشر في الصحف اليومية فلا يؤدي الغرض
  ثانيا: التبليغ

المعني بالقرار  ويقصد به إخطار، يعد الوسيلة الطبيعية لتحقيق العلم بالقرارات الفردية  
 "لا يحتج بأجل:)ق.إ.م.إ( 005ما نصت المادة  القانون، وحسبفية التي حددها رسميا بالكي

  ."يهطعون فلا إذا أشير إليه في تبليغ القرار المإ أعلاه، 000الطعن المنصوص عليه في المادة  
وجزاء عدم تبليغ القرار أو نشره هو عدم سريان الطعن، بحيث يبقى مفتوح طالما لم يحصل  

 0.لنشرأو ا، التبليغ

 الثاني: حساب الميعاد الفرع

"تحسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، :)ق.إ.م.إ( 281 ةتنص الماد
 ولا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ ويوم انقااء الأجل.

 يعتد بأيام العطل الداخلة ضمان هذه الآجال عند حسابها.-
لنصوص الأعياد الرسمية، وأيام الراحة الأسبوعية طبقا لتعتبر أيام العطل بموجب هذا القانون أيام -

 الجاري بها العمال.
إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمال كليا أو جزئيا، يمدد الأجل إلى أول يوم عمال 

 موالي."
 :0وعلى ذلك فإن حساب الميعاد يخاع للقواعد التالية

 وم كذا من الشهر إلى مثله.ميعاد الطعن ميعاد كامل تحسب الأشهر فيه من ي -
ميعاد الطعن ينطلق من اليوم الموالي لتبليغ القرار أو نشره، حتى ولو صادف هذا اليوم عطلة  -

 لارسمية، وينقاي في اليوم الموالي لليوم الذي اكتمالت فيه مدة أربعة أشهر. وهذا معناه أنه 
 ذي ينقاي فيه.يحسب ضمان الميعاد يوم تبليغ القرار أو نشره، ولا اليوم ال

 
 
، 0880مازن ليلو راضي، القااء الإداري، دراسة الأسس ومبادئ القااء الإداري في الأردن، دار قنديل للنشر والتوزيع، عماان-5

 .560ص
 .00ص ،0850-0857ماستر سنة ثانية، عدو عبد القادر، محاضرات في القانون الإداري،-0
 .00ص-0
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 .يوم عطلة فيماتد الميعاد إلى اول يوم عمال يليهإذا صادف اليوم الأخير في الميعاد  -
 يبدأ ميعاد رفع الدعوى الإدارية في حالة التظلم في خلال ()ق.ا.م.ا 008طبقا المادة و  

ل سكوت الجهة الإدارية عن الرد خلا دمهلة شهرين تبدأ من تاريخ الرفض إذا كان صريحا. ويع
ارية في رفض يخول لصاحبه رفع الدعوى الإدأجل شهرين من تاريخ رفع التظلم بمثابة قرار بال

 خلال مهلة شهرين تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأولى. 
 المطلب الثاني: إنقطاع الميعاد

 من المستقر عليه فقها وقااء أن المواعيد من النظام العام، لكن هناك حالات ينقطع
)الفرع الأول(،  لكذونية المبررة لفيها المواعيد أو تتوقف عن السريان، إذا توافرت الشروط القان

لإنقطاع ا سبابكان لأ ،وحفاظا على المصلحة الخاصة للطاعن وتمكينه من الدفاع عن حقوقه
 .)الفرع الثاني(الأثر في تمديده 

 الشروط القانونية لإنقطاع الميعاد الفرع الأول:
 )ق.إ.م.إ( على أسباب قطع الميعاد وهي: 000تنص المادة  

 جهة قاائية إدارية غير مختصة.الطعن أمام  -5
 طلب المساعدة القاائية. -0
 وفاة المدعي أو تغير أهليته.  -0
 القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. -2

ويلاحظ بأن النص أعلاه وقع في خلط بين حالتين مختلفتين وهما وقف الميعاد وقطع 
ع الميعاد، من حالات قطالميعاد، إذ نجده اعتبر حالتي طلب المساعدة القاائية، والقوة القاهرة 

أي أن المشرع 5.لك مخالفة للمابادئ القانونية المكرسة التي تعتبرهما حالتين لوقف الميعادذوفي 
استعمال لنفس الحالات تارة مصطلح الانقطاع وتارة مصطلح الوقف في قانون الإجراءات المدنية 

   الوقف ببيان الميعاد بعد إنتهاء سان معنى مختلف بالنسبة لسر ـــان يؤديــــوالإدارية، وهما مصطلح
 

 
 .52ث ملويا، المنتقى في قااء محكماة التنازع ومجلس الدولة، مرجع سابق، صآلحسين بن شيخ -5
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 أو الإنقطاع، إذ يؤدي الوقف إلى سريان الميعاد المتبقي من الميعاد في الوقت الذي يؤدي الإنقطاع 
 5.إلى بدأ الميعاد من جديد

 عادوقف المي أولا:
إن الميعاد المقرر في القانون لا يسري في حق كل من يستحيل عليه أن يباشر الإجراءات 
 القانونية الارورية للحفاظ على حقوقه، وكان مما يتنافى مع المصلحة أن تستقر الأوضاع الإدارية

 دملع بالإلغاءعلى أسس من قرارات معيبة استحال على صاحب المصلحة الطعن فيها 
لك فإن الأمر يقتاي أن يقف سريان الميعاد عند حدوث قوة قاهرة أو ذ، ومن أجل مشروعيتها

 0.طلب المساعدة القاائية
المقصود بالقوة القاهرة، كل حادث فجائي خارج عن إرادة  حالة القوة القاهرة:-5

 لكذمثل الحرب أو وقوع فياان جارف أو زلزال قوي، وغير  الشخص يحول بينه وبين رفع دعواه
 0.الكوارث الطبيعية من

في هذا الصدد أن القوة القاهرة خارجة عن إرادة الطرفين، وتحديد تاريخ  البعض يرىو 
 2.لمدعي وبالتالي فإن القوة القاهرة لا تكون إلا حالة من حالات إنقطاع الميعادعلى ازوالها صعب 

ين والمعوزين جهي نظام قانوني أقره المشرع لمساعدة المحتا: طلب المساعدة القضائية-0
 دفع أية رسوم ومصاريف قاائية. القااء، دونأمام  للادعاء

حيث يمكن للأشخاص الطبيعية والمعنوية التي لا تستهدف الربح، ولا تسماح لهم مواردهم 
يمكن أن و  من المساعدة القاائية. الاستفادةأو الدفاع عنها  ،بحقوقهم أمام القااء ةبالمطالب

طني، ولا تسماح له الو لتراب اائية كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على ايستفيد من المساعدة الق
 موارده بالمطالبة بحقوقه أمام القااء.

  
 
 
  .068إجراءات الخصومة إمام مجلس الدولة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، الجزائر، ص، بشير محماد-5
 .071، ص0855ة القانونية، دمشق، ط الأولى،زريق، مبادئ وقواعد إجراءات القااء الإداري، المكتب برهان-0
 .0ص، 0881،حسين، شرح وجيز للإجراءات المتبعة في المواد الإداري دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر  طاهري-0
 . 001ص ،رشيد، مرجع سابق خلوفي-2
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ون وفبصفة استثنائية إلى الأشخاص الذين لا يست غير أنه يمكن منح المساعدة القاائية
بالنظر إلى  الاهتماامبالشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين عندما تكون حالاتهم جديرة 

النزاع. وتمنح المساعدة القاائية بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهة القاائية موضوع 
  5العادية والإدارية، وجميع الأعماال والإجراءات الولائية والأعماال التحفظية.

 إعفاء المستفيد منها من دفع أية مصاريف، كإعفائه منإلى القاائية  ةالمساعدتهدف و 
م والغير العادية، وكذا إعفائه من رسو  ةرسوم تسجيل الدعوى، رسوم ممارسة طرق الطعن العادي

ائية المطالبة يتسنى للماستفيد من المساعدة القا والتنفيذ، حتىاستخراج الأحكام، ورسوم التبليغ 
ااء القاائية يتحقق مبدأ المساواة أمام القانون وجعل مرفق الق عنها. وبالمساعدةقوقه والدفاع بح

 في متناول الجمايع.
 لقاايااعليه من المساعدة القاائية على حد سواء، وفي جميع  ىيستفيد المدعي والمدعو 

  0.مهماا كانت طبيعتها
ناء سريان يجب أن يودع أث ،الطعنوحتى يؤدي طلب المساعدة القاائية إلى إنقطاع ميعاد 

 0.وليس بعد فواته، ويكون موضوعه طلب المساعدة القاائية لرفع الطعن الميعاد

 حالات قطع الميعاد ثانيا:
أو  ،ينقطع الميعاد في حالة الطعن أمام جهة قاائية غير مختصة، أوفي حالة وفاة المدعي 

 تغير أهليته.
عاد يؤدي رفع الدعوى القاائية إلى إنقطاع مي: الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة-5

يستمار و  .الطعن في حالة ما إذا أخطأ المدعي ورفع دعواه أمام جهة قاائية إدارية غير مختصة
 .هذا الإنقطاع حتى صدور حكم بعدم الاختصاص، وسيرورته نهائيا حيث يسري الميعاد الجديد

 
 
 80صادر بتاريخ  51العدد ، ج.ر  5075غشت  81ل الموافق  5005عام المؤرخ في جمادى الثانية  17-75رقم الأمر -5

والمتعلق بالمساعدة  0880 فبراير 01ل ــالموافق  5208صقر عام  00مؤرخ في  80-80قانون رقم المعدل والمتمام  بال 0880مارس 
 القاائية

 .00-05ص  ،0851والتوزيع، الجزائر،  سف دلاندة، الوجيز في شرح المساعدة القاائية، دار هومه للطباعة والنشريو -0
.060محماد بشير، مرجع سابق، ص-0
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ولا يؤثر هذا الخطأ في الاختصاص في الميعاد إلا مرة واحدة. والحكماة من هذا الإنقطاع  
في الميعاد لا ترجع إلى أن رافع الدعوى قد كشف عن رغبته في مهاجمة القرار المطعون فيه، وإنما 

 5.لإدارةإلى االة هي بمثابة تظلم قدم في الميعاد لحالدعوى في هذه الأن 

الفقهاء أن هذا الإجتهاد تجسيد لروح العدالة ومنطق القانون، وضماانا  بعض وفي هذا الشأن يرى
 0.للماخاطب بالقرار الإداري صاحب الصفة والمصلحة من مباشرة حقه في التقاضي من جديد

ة القاائية يعتبر حالة الخطأ في الجهسابقا لعليا لقد كان قااء الغرفة الإدارية بالمحكماة او 
"من المبادئ  :بأنه وفي هذا قاتلك القااء الإداري المقارن، ذفي  مسايرةسببا لقطع الميعاد، 

المستقر عليها قااء أن الطعن أمام الجهة القاائية المرفوع خطأ أمام جهة قاائية غير مختصة لا 
 توافرت شروط ...، ومتىلمدة التي تستغرقها الدعوى الخاطئةيسقط أجله، الذي يبقى قائماا طوال ا

 قيام الأجل وجب اعتبار الدفع بفوات الميعاد غير مؤسس".
قاى بأنه نظرا للإجتهاد القاائي للغرف الإدارية  ذلك، حينماامجلس الدولة  سايروقد 

ائم طوال ة الإدارية قأن أجل الطعن القاائي أمام الجهات القاائي مبدأبالمحكماة العليا الذي كرس 
نتقلت إلى حتى ولو ا ،المدة التي تستغرقها الدعوى الموجهة أمام الجهة القاائية غير المختصة

الإستئناف، شريطة أن ترفع الدعوى أمام الجهات القاائية غير المختصة خلال أجل الطعن 
 0.المعماول به

عاد الدعوى لقطع مي ويشترط في رفع الدعوى إلى محكماة غير مختصة حتى يكون صالحا
 2:الشروط التالية

 أن ترفع الدعوى أمام جهة قاائية غير مختصة، إدارية كانت أم عادية.-5
 أن ترفع تلك الدعوى خلال ميعاد رفع الدعوى القاائية المقررة قانونا.-0
 أن يصدر حكم أو قرار بعدم الاختصاص ولو على مستوى الإستئناف.-0

 
 .560ص مرجع سابق،ء الإداري، مازن راضي ليلو، القاا-5
 .006ص 0850كوسه فايل، القرار الإداري في ضوء قااء مجلس الدولة، دار هوم للطباعة والنشر الجزائر -0
 .07ص 0850 الجزائرماد الصغير بعلي، شروط قبول دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع، مح-0
 .506ص ،رجع سابقم ،دنية والإداريةلويا، قانون الإجراءات الممث آلحسين بن شيخ -2
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 (82هر)أربعة أشأن يتم رفع الدعوى في الميعاد العادي لرفع دعوى الإلغاء، أي خلال -2
  1.أشهر من تاريخ نشر القرار أو إعلانه أو العلم به علماا يقينيا

قد يصاب المدعي بعد صدور قرار إداري ضده بإحدى : وفاة المدعي أو تغير أهليته-2
لحجر، في وفاته أو فقدانه لأهليته لتعرضها لأحد عواض الأهلية كالجنون أو ا ةض المادية المتماثلالعوار 

أنه: من القانون المدني على  20المادة  نصت وفي هذا ،مما لا يسماح له القيام بالتصرف القانوني
ما  ...". وهذان"لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التماييز لصغر السن أوعته أوجنو 

  0.يجعل هذه العوارض ضمان الحالات التي ينقطع أجل الطعن فيها جعل المشرع
 ثار انقطاع الميعادآ الفرع الثاني:

 يهلكن هناك حالات يمدد ف ،من المستقر عليه فقها وقااء أن المواعيد من النظام العام
ة نصت عليها الماد لك والتيذلقانونية لسريان المواعيد المرتبطة بدعوى الإلغاء عندما تتوفر الشروط ا

  .والتي تم التطرق إليها في الفرع الأول ،)ق.إ.م.إ( 000
اضحة، و فإذا قامت موانع عطلت عمالية سريان الميعاد المقررة لرفع وقبول دعوى بصورة  

ك لذهذا الميعاد قد يتوقف مؤقتا، وقد يقطع ليبدأ ميعاد جديد لرفع وقبول دعوى الإلغاء، و  فإن
  0.لمبررات ومقتايات العدالة والمنطق القانوني

 تصحيح عريضة الدعوى المبحث الرابع:

وأي إغفال أو عدم احترام لقاعدة  ،تشتمال عرياة الدعوى على مجماوعة من البيانات
أو ، دام الأهليةانع للتصحيح، مثل تشكل عيبا يمكن أن يكون قابلا شكلية تتعلق بتحريرها

المطلب الأول(، أو تحرير العرياة بغير اللغة العربية ) ،لنسبة للشخص المعنويالتفويض القانوني با
 لقاضي أن يطلب من المدعي تصحيحه )المطلب الثاني(.ويتوجب على ا

 
 

 
 .560ص ،مازن راضي ليلو، مرجع سابق-5
 .000ص ،فايل، مرجع سابق كوس-0
 .001ص -0
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 المطلب الأول: العيوب القابلة للتصحيح
اضي من مقدم العرياة إذا كانت مشوبة بعيب تصحيحها ولا يمكن له أن يشير يطلب الق

 ،)ق.إ.م.إ(020ما أشارت إليه المادة للتصحيح، وهو عدم القبول إلا بعد فوات الميعاد الممانوح 
ة أي تقديم أما إذا كان يتعلق بمرفقات العريا ،وهي العيوب المتعلقة بعرياة الدعوى )الفرع الأول(

 .(لك )الفرع الثانيذفإنه يمكن التحرر من هذا الشرط إذا امتنعت الإدارة عن  ،القرارنسخة من 
 العيوب المتعلقة بعريضة الدعوى الفرع الأول:

تتماثل العيوب القابلة للتصحيح في الأهلية )نقصها أو انعدامها(، انعدام التفويض بالنسبة 
 عربية.لة، تحرير العرائض بغير اللغة الللشخص المعنوي إلا المحامي فهو معفى من تقديم الوكا

 أولا: الأهلية
المبدأ في قانون الإجراءات المدنية والإدارية هو وجوب أن تتوافر في الشخص الطبيعي 

 وقد .صاحب الدعوى أوفي ممثله أهلية التقاضي، ويترتب عن انعدامها بطلان العمال الإجرائي
 منه بالنسبة للشخص الطبيعي والتي تنص على 28ة أحكام الأهلية في الماد 5نظم القانون المدني

كل شخص بلغ سن الرشد متماتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة "
 18و 20حقوقه المدنيــة، وسن الرشد تسعة عشر سنة كاملة" وبالنسبة للشخص المعنوي في المواد 

 قانونية.حيث تثبت له الأهلية متى اكتسب الشخصية ال

من )ق.إ.م.إ(  50واستبعد المشرع الأهلية كشرط من شروط قبول الدعوى وفقا للماادة 
من شروط صحة الإجراءات وهي من النظام العام، حيث يمكن للقاضي أن يثير  اواعتبرها شرط

عنوي لمويجوز له أن يثير تلقائيا انعدام التفويض لمماثل الشخص الطبيعي أو ا ،تلقائيا انعدام الأهلية
 )ق.إ.م.إ(. 61المادة 

 
 

 
  المتامان القانون المدني.المعدل والمتمام   5071سبتمابر سنة  06الموافق لـــــ  5001رماان عام  08في  ؤرخالم 10-71الامر رقم -5
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 غياب الممثل القانونيثانيا: 
ص ختخاع مسألة تمثيل الأشخاص المعنوية الخاصة إلى نفس القواعد التي تطبق على الش

ية لك بالنسبة للأشخاص المعنو ذوك .إذ الأهلية شرط لازم لصحة إجراءات التقاضي ،الطبيعي
فقد منح المشرع للدولة وكل الجمااعات المحلية والإقليماية والأشخاص الإدارية الأخرى  ،العامة

الشخصية المعنوية، واعتبر بعض الهيئات والمؤسسات عديمة الشخصية الاعتبارية، إذ لا يمكن 
  5.اللجوء إلى التقاضي إلا من طرف ممثلها القانوني

 اللغة العربيةبثالثا: تحرير العريضة 
وكل عمال يصدر عن  المذكراتن تحرير العرائض و على أ)ق.إ.م.إ(  80المادة  نصت

 تحت طائلة عدم القبول0.الجهات القاائية من أحكام وقرارات يتم باللغة العربية

  علقة بمرفقات العريضةالعيوب المت الفرع الثاني: 
يجب على الطاعن أن يرفق نسخة من القرار المطعون فيه بالإلغاء بعرياة افتتاح دعوى 

 .احتى يتماكن القاضي من ممارسة رقابته عليه شكلا وماماون ،0الإلغاء مالم يوجد مانع مبرر
 اها، وهيحدإوالرقابة هنا تقتصر على تحقيق أوجه الإلغاء التي لا يقوم الطعن إلا على  

 2.عدم الاختصاص، عيب الشكل والإجراء، مخالفة القانون والتعسف في استعماال السلطة

 نسخةبوقد استقر مجلس الدولة على عدم قبول الطعن المرفوعة أمامه التي لم ترفق عرائاها  

 1اراتهر أو قاائيا فقد جاء في هذا الإطار في إحدى ق كان إداريا  أصلية من القرار المطعون فيه سواء
"حيث أن عرياة الدعوى المقصود منها التصحيح لم تكن مرفقة بنسخة القرار الصادر في 

 .المطلوب تصحيحه وتعديل ما ورد ضمانه ......" 51/55/5008

 .070كوسة فايل، مرجع سابق، ص-5

 .06ص سابق، مرجع الرحمان، عبد بربارة-0
 .578، مرجع سابق، صمحماد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية-0
  557زريق، مرجع سابق، ص برهان-2

 .000محماد بشير، مرجع سابق، صقرار مجلس الدولة منشور في -1
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 المطلب الثاني: كيفية تصحيح العريضة
يمكن للقاضي أن يطلب من المدعي تصحيح العرياة إذا كانت مشوب بعيب قابل 

ارة ن إرفاقها بالقرار الإداري إذا امتنعت الإدللتصحيح )الفرع الأول(، كماا له أن يعفي المدعي م
 عن تقديمه )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: تصحيح العيوب المتعلقة بالعريضة
  الأهليةأولا: 

طل يب فنقصها أو انعدامها شرطا لقبول الدعوى وإنما شرط لصحة الإجراءات،ليست 
لشخص الوصي بالنسبة ل أو ولي،يقوم بها شخص يحل محله كال ويشترط أنالأعماال الإجرائية 

 0.الطبيعي، كماا يمكن أن يكون تصحيح العيب ببلوغ سن الرشد

  غياب الممثل القانونيثانيا: 
عادة ما تنص النصوص والقوانين الأساسية على من يعبر عن بالنسبة للشخص المعنوي  

 .)ق.إ.م.إ( 000تلك الإرادة ويتماتع بأهلية التقاضي المادة 
 للغة العربيةباالعريضة  تحريرا: لثثا

"تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة  0)ق.إ.م.إ( ف/ 0نصت المادة 
 .بترجمة رسمية إلى هذه اللغة ...."

لكن في رأينا أن عمالية الترجمة تشكلا عائقا أمام المتقاضي وذلك لقلة وجود مكاتب 
ة وثائقه مما نوب ياطر إلى التنقل إلى الشماال لترجمللترجمة فماثلا المتقاضي الموجود في ولايات الج

 .بعاة الأتمترجمين على مستوى المحكماة وتدفع هذه الأخير  إحداث حنقتر  وبالتالي،يشكل عبئا عليه
 التوقيع: رابعا

مام أالدعوى  أدناه، ترفع 007حكام المادة أ مراعات)ق.إ.م.إ( مع  051ادة طبقا للما  
 .موقعة من محامدارية بعرياة المحكماة الإ

 
 .080ص ،5002 الجزائر الجامعة، المطبوعات ديوان الإدارية، المنازعات شيهوب، مسعود-0 
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شخاص المعنوية عفاء الدولة و الأإ)ق.إ.م.إ( ومفادها  07ة تحيلنا إلى المادةدهذه الما
)ق.إ.م.إ(  006من هذا القانون من ضرورة تمثيلها بواسطة محام المادة  088المذكورة في المادة 

تؤكد على هذا الشرط من خلال نصها " تمثيل الخصوم بمحام وجوبي امام المحكماة الادارية، تحت 
 ".طائلة عدم القبول

 العريضة بمرفقات المتعلقة العيوب تصحيح: الثاني الفرع
 تمكين من الإدارة امتناع إلى يعود المانع أن ثبت إذا 0/ف( إ.م.إ.ق)050للماادة طبقا

 النتائج خلصويست جلسة، أول في بتقديمه المقرر القاضي أمرها فيه، المطعون القرار نم المدعي
 .ذلك على المترتبة القانونية

 ،القرار ديمتق من الإدارة امتنعت إذا القرار تقديم شرط من يتحرر أن للمادعي يمكن بمعنى
 لقاضي الإداريل الإيجابي الدور هي من مظاهر الأمور وهذه. جلسة أول في بتقديمه القاضي ويلزمها

 الدعوى. في
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 المبحث الأول: رد القضاة
رت أسباب توافلم إذا إن رد القاضي عن الحكم في الدعوى حق شرع لمصلحة المتقاضين ،ف

   المطلب الأول( )لا يمكن تقديم طلب الرد دنية والإداريةالرد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الم
 .طلب الرد )المطلب الثاني(تقديم وقد حدد القانون الإجراءات الواجب إتباعها في حالة 

 المطلب الأول: أسباب رد القضاة
تعريف رد القااة )الفرع الأول(، وأسباب رد القااة )الفرع  إلى في هذا المطلبطرق سنت

 .الثاني(
 لفرع الأول: تعريف رد القضاةا

رد القااة هو إجراء يطلب الخصم بواسطته أمام مختلف الجهات القاائية، استبعاد قاض 
أو أكثر أو مساعد القاضي واستبداله بآخر، لقيام شك حول حياده وانحيازه لأحد الخصوم، وأثناء 

 0النظر فيه تبقى الخصومة قائماة أمام نفس الجهة القاائية.
 لثاني: أسباب الردالفرع ا

 أولا : التنحي
يختلف الرد عن التنحي في أن هذا الأخير، يطلبه القاضي من تلقاء نفسه ولا ينحصر في 
أسباب الرد المبينة في القانون، بل أتيح للقاضي أن يطلب تنحيته عن كل دعوى يستشعر فيها 

اد أو بئ يخرجه عن الحيالحرج سواء أكان مصدر الحرج ترغيبا أو ترهيبا، صيانة له عن أي ع
 0الموضوعية.

 :)ق.إ.م.إ( 241المادة  ثانيا:الأسباب الواردة في
 .إذا كان له أو لزوجه مصلحة شخصية في النزاع-1
إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو -2

 .وكلاء الخصوم، حتى الدرجة الرابعة
 .زوجه أو أصولهماا أو فروعهماا خصومة قائماة مع أحد الخصومإذا كان له أو ل-3
 

 .060برهان زريق، مرجع سابق، ص -5
 .080، ص  0850الثالثة ة، الطبعقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، موفم للنشر الجزائر عبد السلام ديب، -0

4www.mohmah.net -3 دقيقة 50:20على الساعة  57/82/0850تاريخ الاطلاع. 
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إذا كان هو شخصيا أو زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه، دائنا أو مدينا لأحد -4
 .الخصوم

 .إذا سبق له أن أدلى بشهادة في النزاع-5
 .ذلكإذا كان ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في النزاع، أو سبق له 6-
 .إذا كان أحد الخصوم في خدمته-7
 .قة صداقة حميماة، أو عداوة بينةإذا كان بينه وبين أحد الخصوم علا-8

 المطلب الثاني: إجراءات رد القضاة
الجهة المخول لها النظر في طلب الرد على اختلاف انون الإجراءات المدنية والإدارية قحدد 

الجهات القاائية )الفرع الأول( وأن القاضي المطلوب رده ملزم بالامتناع عن الفصل في القاية 
غ الرد مع الاحتفاظ بالعقود القاائية والإجراءات التي تمت قبل تبليإلى حين الفصل في طلب 

 .)الفرع الثاني( 5طلب الرد للقاضي المعني بصحته
 الفرع الأول: تقديم طلب الرد

)ق.إ.م.إ(: "يقدم طلب الرد بعرياة تودع بأمانة ضبط الجهة القاائية  077تنص المادة 
 .الإدارية التي يعمال بها القاضي المعني

إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكماة إدارية، يقدم الطلب مباشرة إلى رئيس مجلس و 
 "... الدولة

 0/ ف000ادةفي مجلس الدولة، فقد أحلت الم وإذا تعلق الرد بقاض يمارس مهامه
 .من نفس القانون 022)ق.إ.م.إ( على تطبيق أحكام المادة 

 .الرد قبل إقفال باب المناقشة)ق.إ.م.إ(:" يجب تقديم طلب  070وتنص المادة 
ويجب أن يتامان الطلب تحت طائلة عدم القبول، الإشارة إلى أسباب الرد المنصوص 

 ."من هذا القانون، ويرفق بالوثائق المبررة له عند الاقتااء 025عليها في المادة 
 
 
 

 .502-500بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص-1
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 الفرع الثاني: الفصل في طلب الرد
 .يتعين على القاضي المعني بالرد أن يمتنع عن الفصل إلى حين الفصل في طلب رده

ويجب على القاضي الذي يعرف أنه قابل للرد أن يبادر بالتنحي ويقدم طلبا إلى الجهة 
 5القاائية بغرض استبداله، ويفصل في الطلب كماا سبق بيانه.

وب رده كتابة، سواء بقبول الرد أو إبداء أسباب اعتراضه عليه في أجل يقدم القاضي المطل
 .من )ق.إ.م.إ(005عشرة أيام من تاريخ استلامه طلب الرد المادة 

وفي حالة الاعتراض على طلب الرد، وكان القاضي المطلوب رده تابعا للماحكماة الإدارية، 
 000ادة رة أيام من تقديم طلب الرد الميرسل رئيس المحكماة الملف إلى رئيس مجلس الدولة بعد عش

 .من )ق.إ.م.إ(
بخصوص رد قااة  022)ق.إ.م.إ( على تطبيق أحكام المادة  000ولقد نصت المادة 

مجلس الدولة، حيث يتوجب على القاضي المطلوب رده أن يقدم جوابه خلال ثمانية أيام، وإذا 
ل أجل المحدد، يفصل في الطلب خلارفض التنحي عن نظر القاية أو لم يقدم جوابه في الأجل 

 .شهرين
 المبحث الثاني: التحقيق في الخصومة الإدارية

من المسلم به أنه لا يمكن الفصل في الدعوى الإدارية إلا بعد تحقيق يجريه القاضي الإداري 
هذا كأصل عام، واستثناءا يمكن الإستغناء عنه متى رأى القاضي مبرر لذلك وهو ما يعرف بالإعفاء 

)المطلب الأول(، أما إذا لم تتوفر معطيات القاية أمر القاضي بإجراء التحقيق  0ن التحقيقم
 .)المطلب الثاني(

 المطلب الأول: الإعفاء من التحقيق
يتحدد ماماون الإعفاء من التحقيق بالنظر إلى ما يستغنى بموجبه من إجراءات يمليها مبدأ 

لفرع نظر إلى كونه تدبيرا مقرر لحسن سير العدالة )االمواجهة )الفرع الأول( وتتحدد خصائصه بال
 .الثاني(

 
 .082ص ،مرجع سابق ،عبد السلام ديب-5

 .21طاهري حسين، شرح وجيز للإجراءات المتبعة في المواد الإداري ،مرجع سابق، ص 2-
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 الفرع الأول: مضمون الإعفاء من التحقيق
الإدارية أن يقرر بأن لا وجه للتحقيق "يجوز لرئيس المحكماة (:)ق.إ.م.إ 027تنص المادة 

في القاية عندما يبدو له من العرياة أن حلها مؤكد، ويرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم 
 ."التمااساها

وواضح أن عبارة "حلها مؤكد" تعني حالات عدم قبول الدعوى كماا في حالة عدم 
اوز لطعن فيه عن طريق دعوى عدم تجاختصاص الجهة القاائية الإدارية، أو عدم قابلية العمال ل

 5السلطة، أو فوات ميعاد الطعن للقرار الإداري.
والإعفاء من التحقيق بهذا الماماون يساهم لامحالة في تحقيق مبدأ الفصل في الدعوى 

 0لذي حرص مجلس الدولة تأكيده.اخلال أجل معقول، وهو المبدأ 
 فإذا أخطرت الجهة القاائية بطلبينومن المماكن أن يكون الإعفاء من التحقيق جزئيا، 

أحدهما يتعلق في حال القاية بإلغاء قرار إداري والآخر بالتعويض عنه فيجوز لها إن تعفي أحدهما 
 0من التحقيق إذا كان حله مؤكد.

 الفرع الثاني: خصائص الإعفاء من التحقيق
 .يتمايز التحقيق في الدعوى الإدارية بالطابع الخطي والوجاهية

 الطابع الخطي للإعفاء للتحقيق: أولا
يتم تقديم المذكرات وكل ما يتعلق بالحجج والإثباتات بصورة كتابية، أما الملاحظات 
الشفهية فهي تعد دعماا للطلبات الخطية، وتقبل على سبيل شرح ماماون المذكرات أو المستندات 

 ةيه أن يتماسك بالبيني وعلوفيماا يتعلق بالإثبات الإداري فعبئ الإثبات يقع على المدع .الكتابية
 2ضد الإدارة. لديهالتي 

 
 .500سابق، صعدو عبد القادر، المنازعات الإدارية، مرجع -5
عدو عبد القادر، الدور الإجرائي للقاضي الإداري الفرنسي في الخصومة الإدارية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت العدد الأول -0

 .260ص ،0856
 .منشور في، عدو عبد القادر، المرجع نفسه، نفس الصفحة5005مارس  06قرار مجلس الدولة في -0
 .050-055، ص 0855ط. الأولى حسين فريجه، شرح المنازعات الإدارية، دار الخلدونية للطباعة والنشر، الجزائر،-2
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 ثانيا: خاصية الوجاهية للإعفاء للتحقيق
فوعه ين دعماا لطلباته أو دومقتاى الطابع الوجاهي، هو أن أي مستند يقدمه أحد الطرف

يجب أن يتاح للطرف الأخر معرفة عناصره جميعا، ويسهر القاضي الإداري على تطبيق هذا المبدأ، 
حيث يحدد الأجل الممانوح للخصوم لتقديم مذكرات الرد، وتبليغ نسخ الوثائق المرفقة بالعرائض 

 5والمذكرات إلى الخصوم بنفس الأشكال المقررة لتبليغ الخصوم.
 المطلب الثاني: تدابير التحقيق

خول قانون الإجراءات المدنية والإدارية للقاضي الإداري مجماوعة من الوسائل التي يمكن 
اللجوء إليها أثناء سير الخصومة، قصد فض النزاع، تمثلت في الخبرة )الفرع الأول(، المعاينة )الفرع 

 .امس()الفرع الرابع(، اليماين )الفرع الخالثاني(، سماع الشهود )الفرع الثالث(، مااهاة الخطوط 
 الفرع الأول: الخبرة

الخبرة هي إجراء يعهد به القاضي إلى شخص يسماى الخبير للقيام بمهماة محددة سلفا تتعلق 
 0 .هابمسألة فنية، أو علماية يستلزم بحثها أو تقدير 

لب عارض، طويتم تعيين الخبير بصفة تلقائية أو بطلب من الخصوم، إما بطلب أصلي أو 
ويتامان الحكم أساسا عرض الأسباب التي تبرر اللجوء إلى الخبرة، وتحدد مهماة الخبير ومصاريف 
الخبرة(، كماا يعين الخصم الذي يتحمال دفعه، وفي حالة عدم التسبيق يعتبر تعيين الخبير لا غيا 

 0 .)ق.إ.م.إ( 500المادة 
 الفرع الثاني: المعاينة

 عين المكان لتقييم، أو تقدير، أو إعادة تمثيل الواقعة. والأمر هي انتقال هيئة المحكماة إلى
 .2بالمعاينة يكون إما بطلب من الخصوم أو بأمر من القاضي من تلقاء نفسه

أما عن إجراء المعاينة فيماكن للقاضي أن يستعين بموجب نفس الحكم بتعيين خبير في 
 ى سماعهسماع الخصوم أو أي شخص ير  الحالات التي تستدعي معارف تقنية وله أن يطلب الخصوم

 
 .507عدو عبد القادر، المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص-1

 .500-500نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، ص2-
 .05-08، مرجع سابق، ص  محاضرات السنة الأولى ماستر قانون إداري عدو عبد القادر،-3
 .576 ص،مرجع سابق ،الجديد قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ،السلام ديب عبد-4
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ضروريا، وتنتهي العمالية بتحرير محار من طرف أمين الابط يوقعه مع القاضي ويودع بين أصوله 
 5أمانة الابط ويمكن للخصوم أن يستلماوا نسخة منه.

 الفرع الثالث: سماع الشهود
الشهود إلا لإثبات وقائع قابلة للإثبات بهذا الطريق، ويكون لا يمكن اللجوء إلى شهادة 

 0اية.قالتحقيق فيها جائز ومفيد لل
)ق.إ.م.إ( على تطبيق الأحكام المتعلقة بسمااع الشهود المنصوص  010فقد أحالت المادة 

 .من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية 560إلى518عليها في المواد 
م الأمر بسمااع الشهود، الوقائع التي يسماعون حولها، ويوم حيث يحدد القاضي في الحك

وساعة الجلسة، مع مراعاة حاور الخصوم، وإحاار شهودهم في اليوم والساعة المحددين للجلسة. 
يسماع كل شاهد على انفراد، في حاور أو غياب الخصوم، ويعرف قبل سماعه، باسمه ولقبه ومهنته 

لحقيقة، اهرته أو تبعيته للخصوم. يؤدي الشاهد اليماين ليقول اوموطنه، وعلاقته ودرجة قرابته ومص
 .وإلا كانت شهادته قابلة للإبطال

)ق.إ.م.إ( يجوز لتشكيلة الحكم جماعيا أو للقاضي المقرر أن يستدعي  068وطبقا للماادة 
 .أو أن يستماع تلقائيا إلى أي شخص يرى سماعه مفيدا

 .ب حاورهم لتقديم الإيااحاتكماا يجوز أياا سماع أعوان الإدارة أو طل
 الفرع الرابع: مضاهاة الخطوط

" تطبق الأحكام المتعلقة بمااهاة الخطوط المنصوص عليها  :)ق.إ.م.إ( 060نصت المادة 
ومن هذا النص وضح المشرع الجزائري حرص على توحيد إجراءات  ." 572الى 562في المواد 

برة دارية، وهو ما لمسناه في الحالات السابقة بشأن الخلتحقيق بين الإجراءات المدنية والإجراءات الإ
 .والمعاينة وشهادة الشهود
 ـاـــــــــــــــماـكنجدها قد بينت بوضـــــوح هدف دعوى مااهاة الخطوط   562وبالعودة للماادة 

 :بينت مجال استعماالها، والمتماثلة في إحدى الطريقتين
 

 .05ص ،ماستر قانون إداري، مرجع سابق عدو عبد القادر، محاضرات السنة الأولى1-
 .005بشير محماد، مرجع سابق، ص2-
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قد يطرح إنكار السند العرفي كطلب فرعي أمام القااء، وهنا القاضي المختص في 1-
  .)ق.إ.م.إ( 0/ف562الدعوى الأصلية هو المختص أياا بالفصل في الطلب الفرعي المادة 

مستقل ولوحدها أمام الجهة القاائية يمكن تقديم دعوى مااهاة الخطوط بشكل 2-
 .)ق.إ.م.إ( 0ف/ 562للماادة طبقا  ذلكالمختصة و 

وما يميز الخصومة الإدارية فيا يتعلق بمااهاة الخطوط السلطات الواسعة والممانوحة للقاضي 
 .(الحديثة استعماال التسجيل الصوتي )وسائل التكنولوجيا ةالإداري، بمعنى إمكاني
 الفرع الثالث: اليمين

اليماين هي التصريح المهيب بالجلسة من قبل أحد الخصوم بواقعة تكون في صالحه. ولليماين 
طابع ديني، لكون الشخص المؤدي لها يشهد الله على ما يقوله بأنه صحيح، ويعرض نفسه للعقوبة 

 5في يوم ما إذا كان تصريحه كاذبا.
 .: يمين حاسمة ويمين متماماة0واليماين القاائية نوعان

 اليمين الحاسمة ولا:أ
يوجه  من فيهي التي يوجهها أحد المدعين إلى خصم آخر ليحسم بها النزاع. ويشترط 

اليماين أن تتوفر فيه أهلية التصرف في الحق، ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليماين 
ى و متعلقة بشخص من وجهت إليه اليماين. ويجب أن توجه اليماين في أي حالة كانت عليها الدع

 )ق.إ.م.إ(.0/ف508المادة  مخالفة للنظام العام ئعوقاحول أنه لا يجوز توجيهها غير 
 ثانيا: اليمين المتممة

هي يمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصماين دون أن يتقيد بطلب الخصوم. 
ناعه إذا لم توللقاضي السلطة التامة في تقدير ما إذا كانت هناك حاجة لتوجيهها ليستكمال بها اق

 .يقدم الخصم دليلا كافيا على دعواه
ملا مجرد واقعة مادية، يشترط لتوجيهها ألا يكون في الدعوى دليلا كا اليماين المتماماةوتعتبر 

 .وإلا تعين على القاضي أن يبني على أساسه
 

 .وما بعدها 000المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  ملويا، مبادئ الإثبات في آث لحسين بن الشيخ-5
 .006-001نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، ص2-
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القاضي اليوم والساعة والمكان الذي تؤدي فيه اليماين، يحدد القاضي الصيغة التي تؤدي  
 .بها اليماين، وينبه الخصوم إلى ما ترتب من عقوبات جزائية على اليماين الكاذبة

ا ليه دون ردهإ)ق.إ.م.إ( إذا امتنع الخصم عن أداء اليماين التي وجهت 500ماادة وطبقا لل
 .خر سقط ادعاؤه إذا رفض من ردت عليه اليماين أداءها، سقط ادعاؤهللخصم الآ

)ق.إ.م.إ( تؤدي اليماين من قبل الخصم الذي وجهت له شخصيا  500وطبقا للماادة 
ا برر استحالة التنقل يمكنه أداءها إما أمام قاض بالجلسة أو في المكان الذي يحدد القاضي، وإذ

منتدب لهذا الغرض ينتقل إلى مكان تواجده بحاور أمين الابط، وإما أمام المحكماة الموجودة بدائرة 
 .اختصاصها محل إقامته

وتؤدي اليماين حسب الحالة بحاور أمين الابط أو المحار القاائي الذي يحرر محارا عن 
 .ت، تؤدي بحاور الخصم الآخر أو بعد صحة تبليغهذلك، وفي جميع الحالا

 المطلب الثالث: إثارة الأوجه المتعلقة بالنظام العام
ليست مهماة القاضي فقط الفصل فيماا يثور من نزاعات بين الإدارة والمكلفين، وإنما مهماته 

نظام العام، الأياا حماية القواعد الأساسية في النظام القانوني للدولة، أو ما يعبر عنه بقواعد 
ويشكل الإخلال بهذه القواعد وجها يتوجب على القاضي إثارته من تلقاء نفسه ولو لم يثره 

 تعريف الوجه الخاص بالنظام العام، وبيان خصائصه )الفرعتناول ولأهمية هذا الإجراء سن.5الخصوم 
 .رع الثاني(الأول( ثم دور القاضي الإداري في تكريس الأوجه الخاصة بالنظام العام )الف

 الفرع الأول: تعريف الوجه الخاص بالنظام العام وخصائصه
حيث عرفه على  "odent"بين هؤلاء القاضي ومنلتعريفه ة من الفقه من تصدى إن قل

 " وجه متعلق بمسألة ذات أهمية إلى حد أن القاضي يتنكر هو ذاته لقاعدة القانون التي عليه :أنه
كمان ت المشكلة ". لأنا الوجه في الحسبانخذ القرار القاائي هذمهماة ضماان احترامها إذا لم يأ

 المفروض زامـــــــــمصطلح النظام العام، إذ من الصعب الإحاطة به، فالفقه يكتفي بالإشارة إلى الإلت في
 
 

 .260عدو عبد القادر، الدور الإجرائي للقاضي الإداري الفرنسي في الخصومة الإدارية، مرجع سابق، ص-5
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 5لى الكافة بارورة مراعاة النظام العام أيا كان المجال التي يثار فيه هذا النظام.ع
 :0أما خصائص الأوجه الخاصة بالنظام العام فهي

 .لتزام القاضي بإثارة الوجه الخاص بالنظام العاما 1-
 .طراف في إثارة الوجه الخاص بالنظام العام، خارج ميعاد الطعنحق الأ2-
 .وجه الخاص بالنظام العام، في أي مرحلة كانت عليها الدعوىإثارة ال جواز3-
 .عدم جواز التخلي عن الأوجه الخاصة بالنظام العام4-

 .الفرع الثاني: دور القاضي الإداري في تكريس الأوجه الخاصة بالنظام العام
 ةيتماثل دور القاضي في تكريس الأوجه الخاصة بالنظام العام، عن طريق تقرير أهمية قاعد

قانونية دون أخرى، ولا يمكن حصر هذه القاعدة فيماا ينص عليه الدستور أو المعاهدات الدولية 
المصادق عليها، وإنما أياا فيماا توصل إليه اجتهاد القااء من مبادئ عامة يستخلصها مما استقر 

 .والإنصاف ةلافي ضماير الجمااعة من قيم العد
أن الأوجه الخاصة بالنظام العام هي  5000وتكشف المماارسة القاائية في فرنسا منذ 

عمال قاائي متجدد، بحسب ما يستجد من مبادئ أساسية في الدستور أوفي المعاهدات الدولية 
إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في المساعدة  ذلكحين المصادقة عليها، ومن شواهد 

مع  التطور في الموقف الانسجام ، وقد حاول مجلس الدولة بهذاالقاائية المقدم من طرف المدعي
تصاف نصا عليه من حق الفرد في ان ما قواعد الدستور والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان في

 0.فعال
 المبحث الثالث: عواض الخصومة الإدارية

 بيعي، أيالطعن مسارها يقصد بعوارض الخصومة العوامل والأحداث التي تعيق الخصومة 
 في عوارض تحول دون السير حكم قطعي في موضوع النزاع وهي نوعان تعيق الوصول بها إلى

 .الخصومة )المطلب الأول(، وعوارض منهية للخصومة )المطلب الثاني(
 

عدو عبد القادر، الوجه الخاص بالنظام العام في المنازعات الإدارية، مجلة الحقوق، صادر عن جامعة أدرار، الجزائر، العدد الثالث -5
 .220-225ص 0851، جوان والثلاثون

 .وما بعدها 220ص  -2
 .270-275صعدو عبد القدر، الدور الإجرائي للقاضي الفرنسي في الخصومة الإدارية، مرجع سابق، -3
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 المطلب الأول: عوارض تحول دون السير في الخصومة
إن قانون الإجراءات المدنية والإدارية في التعديل الأخير قد حدد وأدرج ضمان عوارض 
الخصومة عنصرا آخر وهو ضم الخصومة وفصلها )الفرع الأول(، وأبقى على انقطاع الخصومة 

 .)الفرع الثاني(، ووقف الخصومة )الفرع الثالث(
 الفرع الأول: ضم وفصل الخصومة

إذا وجد ارتباط بين خصومتين أو أكثر، معروضة أمام   )ق.إ.م.إ( 087طبقا للماادة 
 العدالة ضماها من تلقاء نفسه، أو بطلب من الخصوم والفصل نفس القاضي، جاز له ولحسن سير

  .فيها بحكم واحد
عندما يكون هناك ارتباط بين نزاعين يتوقف حل أحدهما على الآخر فمان مصلحة أي 

 5الإدارة القاضية إعطاء الطلبات للقاضي نفسه.
ومة فصل الخصيمكن للقاضي ولحسن سير العدالة، أن يأمر   )ق.إ.م.إ( 080وطبقا للماادة 

  .إلى خصومتين أو أكثر
والتطبيق العمالي لهذا العارض أن يقوم المدعي بتقديم عدة طلبات في طلب واحد، وحين 
عرضها على القاضي يجد أن ثمة طلب أو أكثر يخرج عن اختصاصه فيقوم بفصل الطلبات إلى 

ة ويفصل فيماا تصقايتين أو أكثر بحسب الأحوال فيحيل ما يخرج عن اختصاصه للماحكماة المخ
 0يدخل في اختصاصه.

 الفرع الثاني: انقطاع الخصومة
قد تكون القاية غير مهيأة للفصل فيها بسبب تغير الحالة القانونية وقد نصت المادة 

  :)ق.إ.م.إ( على أنه تنقطع الخصومة للأسباب التالية 058
 .تغير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم-5
 .ت الخصومة قابلة للإنتقالوفاة أحد الخصوم إذا كان-0
 .أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي، إلا إذا كان التماثيل جوازيا وفاة-0

 
 

1-gorges vedel-droit administratif 2-©presses universitaires de France p71. 
 .08، مرجع سابق، صسنة أولى ماستر قانون إداري  ، محاضراتعدو عبد القادر2-
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 لفرع الثالث: وقف الخصومةا
)ق.إ.م.إ(: "توقف الخصومة بإرجاء الفصل فيها، أو شطبها من  050تنص المادة 

 ."الجدول
)ق.إ.م.إ( فإن إرجاء الفصل في  050،052،051: طبقا للماواد إرجاء الفصل-1

 الخصومة يكون بناء على طلب أحد الخصوم، ماعدا الحالات المنصوص عليها في القانون، ويكون
 .بأمر غير قابل للاستئناف في أجل عشرين يوما، يحسب من تاريخ النطق به

: يتم شطب القاية من قبل القاضي لعدم القيام بالإجراءات الشكلية المنصوص الشطب-0
 ما)ق.إ.م.إ(، و  286عليها في القانون، كعدم القيام بإجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة 

بالإجراءات التي أمر بها من إحاار وثيقة أو ادخال الغير في الخصومة القائماة يليها، أو عدم القيام 
 .)ق.إ.م.إ( 056كماا يمكن شطبها بناءا على طلب مشترك من الخصوم المادة 5

 المطلب الثاني: العوارض المنهية للخصومة
 قد تنتهي الخصومة بناء على إرادة الأطراف ورغبة أحدهم بإنهائها، فقد يكون بقبول

زمة لاالحكم أو الصلح أو بالتنازل عن الدعوى )الفرع الأول(، وأحيانا بعدم قيامهم بالمساعي ال
لسير الخصومة )الفرع الثاني(. كماا يمكن له التنازل عنها بطلب كتابي، أو بتصريح يثبت بمحار 

ب لعن حقه في الاحتجاج على طإذا تخلى أحد الخصوم  الخصومة تنتهي (. كماا)الفرع الثالث
 .)الفرع الرابع( خصماه

 الفرع الأول: انقضاء الخصومة
)ق.إ.م.إ( تنقاي الخصومة تبعا لانقااء الدعوى، بالصلح أو 005، 008طبقا للماواد 

بالحكم أو بالتنازل عن الدعوى، كماا يمكن أن تنقاي بوفاة أحد الخصوم، مالم تكن الدعوى 
 .قابلة للإنتقال

 زل عنها، فمان دون دعوى لا يمكن الحديث عنوتنقاي أصلا بسبب سقوطها أو التنا
 5الخصومة، فهذه الأخيرة تعتبر الأداة الإجرائية للدعوى.

 
 
خير الدين كاهينة، كيروان هشام عوارض الخصومة القاائية في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر -5

 .00، ص0852السياسية، بجاية في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم 
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 الفرع الثاني: سقوط الخصومة
)ق.إ.م.إ(، فإن الخصومة تسقط نتيجة تخلف الخصوم عن  000، 000طبقا للماواد 

القيام بالمساعي اللازمة، كماا تسقط بمرور سنتين تحسب من تاريخ صدور الحكم، أو صدور أمر 
 .القاضي الذي كلف أحد الخصوم القيام بالمساعي

  0ن:ط لسقوط الخصومة شرطاويشتر 
 .عدم السير في الخصومة-5
و أأن يستمار عدم السير في الخصومة مدة السنتين، تحسب من تاريخ صدور الحكم، -0

 .أمر القاضي
وإذا مرت السنتان، للمادعي، أو المدعى عليه، أو المتدخل ا لخصامي أن يطلب من المحكماة 

 .عن طريق دفع شكليبهذا كن التماسك عن طريق دعوى، أن تقاي بسقوط الخصومة. ويم
يترتب على سقوط الخصومة زوالها بأثر رجعي، أي زوال كافة إجراءاتها سواء قام بها 

 .الخصوم، أو صدرت عن المحكماة أحكام تمهيدية
 الفرع الثالث: التنازل عن الخصومة

لإنهاء )ق.إ.م.إ( التنازل عن الخصومة بأنه إمكانية مخولة للمادعي 005عرفت للماادة 
الخصومة، ولا يترتب عليه التخلي عن الدعوى. ويتم التنازل، إما كتابيا وإما بتصريح يثبت بمحار 

 .يحرره رئيس أمناء الابط
يكون تنازل المدعي عن الخصومة معلقا على قبول المدعي، فماتى قدم هذا الأخير عند 

يعتبر ذلك  ، أو دفوعا في الموضوعالتنازل طلبا مقابلا، أو استئنافا فرعيا أو دفوعا بعدم القبول
 5رفاا منه لطلب المدعي، شريطة أن يكون رفاه مبني على أسباب قانونية.

 :0ويتحمال المدعي الذي يطلب التنازل تبعة تراجعه عن السير في الخصومة من زاويتين
 .دفع مصاريف إجراءات الخصومة1-
 .الذي لحق بهدفع التعوياات المطلوبة من المدعي عليه بسبب الارر 2-

 
 .60خير الدين كاهينة، كيروان هشام، مرجع سابق، ص-5

باي أحمد عامر، إجراءات التقاضي أمام الهيئات القاائية الإدارية، مذكر لنيل شهادة الماستر في القانون الإداري، كلية الحقوق، 2-
 .75ص 0851بسكرة 
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 الفرع الرابع: القبول بالطلبات والحكم

)ق.إ.م.إ( هو تخلي أحد الخصوم عن حقه في  007سب المادة القبول بالطلبات ح
 .الاحتجاج على طلب خصماه، أو على حكم سبق صدوره، ويكون إما جزئيا أو كليا

والقبول بطلب الخصم يعد اعترافا بصحة ادعاءاته، وتخليا من المدعي عليه مالم يطعن في 
 .)ق.إ.م.إ(000المادة  الحكم لاحقا

)ق.إ.م.إ( فهو تنازل الخصوم عن ممارسة حقهم 000سب نص المادة أما القبول بالحكم ح
في الطعن. ويعبر عنه صراحة وبدون لبس، سواء أمام القاضي، أو أمام المحار القاائي أثناء 

 .1التنفيذ
 المبحث الرابع: جلسة الحكم

ع كماا تخا)المطلب الأول(،   المبادئلمجماوعة من  تخاع جلسة الحكم في انعقادها
 الدعوى الحكم فيتنتهي ب)المطلب الثاني(، و  الأطراف وإدارة الجلسة لجمالة من القواعد تدخلات

 .)المطلب الثالث(
 المطلب الأول: مبادئ الحكم الفاصل في النزاع

قانون  لدستور، أو فيايخاع الحكم إلى مجماوعة من المبادئ التي أقرها المشرع سواء في 
دئ العدالة والمواثيق الدولية لاماان حسن سير مرفق القااء، مبا وأالإجراءات المدنية والإدارية، 

 ومن أهم هذه المبادئ، مبدأ العلنية )الفرع الأول( ومبدأ الوجاهية )الفرع الثاني(
 الفرع الأول: مبدأ علنية الجلسات

تنتهي المداولة بصدور حكم في النزاع، ويلزم النطق به في جلسة علنية، ويجوز قبل صدور 
 .دة المناقشات والمرافعات في حالة تغيير تشكيلة الحكمالحكم إعا

، ويكون ذلك في جلسة علنية، ولو كانت الدعوى قد ةوالنطق بالحكم هو تلاوة شفوي
 .نظرت في جلسة سرية، ويجب أن يكون القااة الذين اشتركوا بالمداولة حاضرين وقت تلاوة الحكم

الجماهور من متابعة شؤون العدالة  ومن ناحية أخرى فإن علنية جلسات المحكماة تمكن
 وتكوين رقابة جماهرية في متابعة ما يدور فيها، فعلانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية يجب مراعاتها

 
 .08مرجع سابق، ص ، محاضرات سنة أولى ماستر قانون إداري،عدو عبد القادر-5
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 5الاطمائنان إليه.تحقيقا للغاية التي توخاها المشرع وهي تدعيم الثقة في القااء و 
تعلل الأحكام القاائية وينطق بها في جلسات  85-56 0من القانون 560وطبقا للماادة 

 علانية.
 الفرع الثاني: مبدأ الوجاهية

يرتبط الطابع الوجاهي بحقوق الدفاع، وهو يعد وفق قااء مجلس الدولة الفرنسي من 
ا د أو أي وجه يقدمه أحد الطرفين دعماالمبادئ العامة للقانون، ومقتاى هذا المبدأ أن أي مستن

 0لطلباته أو دفوعه، يجب أن يتاح للطرف الآخر معرفة عناصره جميعا، أو أن يتاح له مناقشته.
والوجاهية إلزام يقع على الخصوم والقاضي على حد سواء فأطراف الخصومة يباشرون 

ا ضي تمكين الأطراف بمدعواهم بما يكفل عدم الجهالة لدى الطرف الآخر، كماا يقع على القا
 2يدعيه كل واحد منهم.

رات المرافعة لا تكون إلا من خلال المذكفالمنازعة الإدارية تتمايز بالطابع الكتابي،  لأنو 
 1والمستندات والوثائق المكتوبة والمتبادلة بين الأطراف، وأن الملاحظات الشفوية تكون للارورة.

 المطلب الثاني: سير الجلسة
جلسة الحكم لإجراءات يجب مراعاتها في إطار ترتيب حدده القانون يبدأ  يخاع نظام سير

بسمااع العاو المقرر )الفرع الأول(، سماع محافظ الدولة )الفرع الثاني(، سماع الأطراف ومحاميهم 
 .)الفرع الثالث(

 الفرع الأول: سماع العضو المقرر
ويفهم  ."....لمعد حول القاية)ق.إ.م.إ(: "بعد تلاوة القاضي المقرر للتقرير ا 002تنص 

 على عد المناداةفب .من المادة أن إجراءات سير الجلسة تبدأ بتلاوة العاو المقرر تقريره المكتوب
 
 

 .501-502 ص ،ط الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،لقاائي بين النظري والتطبيقعبد القادر الشيخلي، الحكم ا-5
 .يتامان التعديل الدستوري ج .ر0856نة مارس س 6الموافق ل 5207جمادى الأولى عام  06مؤرخ في  85-56قانون رقم -2

 .0856مارس  87 صادر بتاريخ .52العدد 
 .80عدو عبد القادر، محاضرات السنة الأولى ماستر، قانون إداري، ص-0
 .00بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص-2
 .00سابق، صدارية، مرجع ماد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإمح-1
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القاية في الجلسة وعلى الأطراف، يقوم المستشار المقرر بقراءة تقريره المكتوب، غير أنه احتراما 
لمبد سرية المداولة لا يقرأ العاو المقرر التقرير برمته، بل فقط الجزء المتعلق بالمسائل المطروحة من 

عليها  وع المقدمة والمثارة، وكذا الوسائل المستندطرف النزاع بما في ذلك مختصر عن الوقائع والدف
 5من قبل الأطراف.

 الفرع الثاني: سماع محافظ الدولة
  ...يعرض محافظ الدولة تقريره المكتوب )ق.إ.م.إ(000طبقا للماادة 

ويتامان التقرير المكتوب عرضا عن الوقائع والقانون والأوجه المثارة ورأيه حول كل مسألة 
 .المقترحة للفصل في النزاع، ويختتم بطلبات محددة مطروحة والحلول

يقدم محافظ الدولة أياا خلال الجلسة، ملاحظاته الشفوية  )ق.إ.م.إ(000وطبقا للماادة 
  .حول كل قاية قبل غلق باب المرافعة

يتولى محافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظي  800-00من القانون  1وطبقا للماادة 
 .دولة مساعدين

ولم يوضح المشرع هل أن محافظ الدولة يقدم تقريره المكتوب دونما تلاوته، أم أنه مجبر على 
ذلك، لكن لأن محافظ الدولة يعتبر خصماا وعليه يتعين أن يبدي ما عنده من طلبات أو دفوعات 

 .أي رأي آخر
 0وخلاصة القول إن محافظ الدولة عليه تلاوة تقريره المكتوب بخصوص القاية.

 رع الثالث: سماع الأطراف ومحاميهالف
عرف قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحكم الحاوري بأنه إذا حار الخصوم شخصيا 
أو ممثلين بوكلائهم أو محاميهم أثناء الخصومة أو قدموا مذكرات حتى ولو لم يبدوا ملاحظاتهم أمام 

 .)ق.إ.م.إ( 000. وهذا ما نصت عليه المادة 4القاضي
 

.017لويا، قانون الإجراءات الإدارية، مرجع سابق، صمسين آث لح-5  
العدد  . رج يتعلق بالمحاكم الإدارية، 5000نة مايو س 08الموافق  5250صفر عام  2المؤرخ في  80-00قانون -0

5000 ، سنة07  
 .558ص ،مرجع سابق، 0قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، ج ،سائح سنقوقة-3
 .057-056عبد الرحمان، مرجع سابق، ص بربارة-4
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)ق.إ.م.إ(:" إذا لم يحار المدعي لسبب مشروع، جاز للقاضي تأجيل  000وتنص المادة 
 ." القاية إلى الجلسة الموالية لتماكينه من الحاور

إذا لم يحار المدعي دون سبب مشروع، جاز للمادعي  )ق.إ.م.إ(:"008وتنص المادة 
 ." لدعوى، ويكون الحكم في هذه الحالة حاورياعليه طلب الفصل في موضوع ا

)ق.إ.م.إ(:" إذا امتنع أحد الخصوم عن القيام بإجراء من الإجراءات 005كماا تنص المادة 
 ".المأمور بها في الآجال المحددة، يفصل القاضي بحكم حاوري بناء على عناصر الملف

ريق ثيلهم عن طويكون الحكم حاوريا إذا حار الخصوم شخصيا. ويكفي أن يتم تم
 وكلائهم، والوكيل قد يكون المماثل القانوني أو الاتفاقي للشخص.

ياا حاوريا إذا قدم الأطراف مذكرات دون تقديم ملاحظات شفوية طالما أويكون الحكم 
 أن الإجراءات هي في الأساس مكتوبة.

لى ع ولتماكين المتغيب لسبب مشروع من الدفاع على حقوقه، يسماح له القاضي بالحصول
لسلطة التقديرية ذلك ليماها بالأدلة والمستندات، ويخاع أجل لحاور المحاكماة وتقديم ادعاءاته وتدع

للقاضي بعد التأكد من جدية السبب. وبالعكس إذا ثبت أن غيابه غير جدي، أمكن للمادعي 
 5ه الحالة حاوريا.ذعليه طلب الفصل في الموضوع، ويكون الحكم في ه

 م في الدعوىالمطلب الثالث: الحك
ينطق القاضي بالحكم في الجلسة التي حددها لذلك على مسامع الحاضرين دون استثناء 
)الفرع الأول(. وعند صدور حكم قاائي يشوبه لبس أو غماوض من شأنها أن تصعب في تنفيذه، 

 .فيجوز طلب تفسيره )الفرع الثاني(
 الفرع الأول: أجزاء الحكم

ة الأحكام الصادرة عن المحكماة الإدارية، أحالت الماد بخصوص المقتايات التي تطبق على
إلى  078)ق.إ.م.إ( تطبيق المقتايات المتعلقة بالأحكام القاائية الصادرة إلى المواد من  000
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أمام المحاكم الإدارية000

 
 .002-000عبد السلام ديب، مرجع سابق، ص-5
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 ةأولا: الديباج
)ق.إ.م.إ( فإن الحكم يجب أن يشمال تحت طائلة البطلان العبارة  071وطبقا للماادة 

الآتية "الجماهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية "،" باسم الشعب الجزائري "، وهذه العبارة لها دلالة 
 5.عظيماة، إنها السيادة التي لا يجوز لأحد المساس بها

 ثانيا: البيانات
 :)ق.إ.م.إ(:"يجب أن يتامان الحكم البيانات الأتية 076طبقا للماادة 

 .الجهة القاائية التي أصدرتها-5       
 .أسماء وألقاب وصفاة القااة الذين تداولوا في القاية-0
 .تاريخ النطق به-0
 .إسم ولقب ممثل النيابة العامة )محافظ الدولة( عند الاقتااء-2
 .لة الحكمإسم ولقب أمين الابط الذي حار مع تشكي-1

ته طبيع أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حال الشخص المعنوي تذكر6-
 .وتسمايته ومقره الإجتمااعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي

 .أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتماثيل أو مساعدة الخصوم7-
 .الإشارة إلى عبارة النطق في جلسة علنية8-

 لحكم والوقائعثالثا: أسباب ا
. كامهمالقانونية التي يبني القااة على أساسها أحو تتماثل في الأدلة الواقعية  :أسباب الحكم-1

 لقانون،اويظهر في هذا الجزء دور القااة والذي يناقشون فيه طلبات ودفوع الخصوم وفق 
ن أ "لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه، ويجب :5)ق.إ.م.إ( /ف 077صت المادة ون 

 ".يسبب الحكم من حيث الوقائع والقانون وأن يشار إلى النصوص المطبقة
 
 
 .060مرجع سابق، ص قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  لحسين بن الشيخ آث ملويا،-5
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والتسبيب حسب النص يجب أن يتامان جانب الوقائع والقانون لا سيماا النصوص المطبقة 
 .لجانب الإجرائي أو الموضوعيفي الحكم، سواء المتعلقة با

تحتوي على عرض موجز لموضوع الدعوى وخلاصة ما استند إليه الأطراف من أدلة  :الوقائع-2
وحجج قانونية. كماا يتامان بيانا للماسائل المعروضة للفصل فيها. وتذكر كذلك مختلف الإجراءات 

فهم أن يبين القااة موقالمتخذة والمراحل التي مرت بها القاية وخلاصة ما وصلت إليه دون 
:" يجب أن يستعرض بإيجاز، وقائع 0ف/ ق.إ.م.إ() 077وهذا ما نصت عليه المادة .5منها

 ".القاية وطلبات وادعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم
هو الجزء الأخير من الحكم المشتمال على قااء المحكماة في الدعوى ويتماثل  :منطوق الحكم-3

:"يتم 5)ق.إ.م.إ( ف/ 070ة الماداب الحكم؛ حيث نصت ـــــــــلأسبالخلاصة المنطقية المنطوق في 
ى أبالأحكام الفاصلة في النزاع علنيا. ومعنى ذلك أن يتلى منطوق الحكم بالجلسة وعلى مر  قـــــــالنط

 .0ومسماع كل أطراف القاية وغيرهم
اة اويقتصر النطق بالحكم على تلاوة منطوقه في الجلسة من طرف الرئيس وبحاور ق

التشكيلة الذين تداولوا في القاية. وهنا لا يجب أن يتجاوز منطوقه، أي لا يمكن تلاوة كل ما ورد 
فيه كالوقائع والأسباب والأسانيد القانونية. ومن جانب آخر فإن النص يلزم أن يتلى المنطوق في 

يتلى الحكم من  أنويمكن  الجلسة من قبل الرئيس الذي تابع كافة إجراءاته وحدد تاريخ النطق به.
 0.طرف أحد أطراف التشكيلة في حالة غياب الرئيس

 الفرع الثاني: تفسير الحكم
 أولا: المبدأ

ويؤدي بالمحكوم  2قد يصدر الحكم متامانا عبارات غاماة مما يؤدي الى صعوبة تنفيذه،
 ا الوضع نصولمعالجة هذ1عليه إلى استغلاله لإثارة استحالة التنفيذ وإبقاء الأوضاع على حالها.

 
  .000ص -5
 .17ص 0852،طاهري حسين، تسبيب الأحكام القاائية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر -0
 .080بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص-0
 .006السلام ديب، مرجع سابق، ص عبد-2
 .050القادر عدو، المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص عبد-1
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ات المنية والإدارية على جواز أن يطلب من المحكماة التي أصدرت الحكم قانون الإجراء
القاائي تفسير ما شاب منطوقه من غماوض وإبهام. ويقدم الطلب بأوضاع المعتادة لرفع الدعوى 

 001المواد من  5والغاية من تفسير الحكم القاائي هو توضيح مدلوله أو تحديده
 .)ق.إ.م.إ(001إلى

.إ.م.إ( على أن تفسير الحكم بغرض توضيح مدلوله أو تحديد )ق 001ونصت المادة 
من أحد  ويقدم طلب تفسير الحكم بعرياة؛ ماماونه، من اختصاص الجهة القاائية التي أصدرته

وتفصل الجهة القاائية بعد سماع الخصوم أو بعد صحة  ،الخصوم، أو بعرياة مشتركة منهم
 .تكليفهم بالحاور

ترفع دعوى تفسير الأحكام ويفصل فيها وفقا للأشكال ( إ)ق.إ.م. 061وطبقا للماادة 
 .)ق.إ.م.إ( ذكورة أعلاه 001والإجراءات المنصوص عليها في المادة 

تبعا لذلك إن صدر الحكم من طرف المحكماة الإدارية، فإن هذا الأخير هي المختصة و 
قبل دعوى لا تا الأخير هو المختص بتفسيره. و ذبتفسيره. وإن صدر عن مجلس الدولة، فإن ه

التفسير إلا ممن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره ولا تكون الدعوى 
 0.مقبولة إلا في حالة حاجة الحكم للتفسير لأنه يمثل غماوض في مدلوله

 ثانيا: شروط تفسير الحكم
 :لا يجوز للخصوم طلب تفسير الحكم القاائي إلا بتوافر الشرطين الآتيين

إذا خلا الحكم القاائي من الغماوض أو الإبهام توجب  غموض الحكم القضائي:-1
 .على المحكماة المقدم إليها طلب التفسير أن تقاي بعدم قبوله

كم لا وحجية الحأن يرد الغموض في كل جزء يكتسب حجية الشيء المقضي به: -2
كان واردا   كان موضعه، سواءتثبت فقط لمنطوق الحكم، وإنما تشمال كل قااء تصدره المحكماة أيا  

 .في منطوق الحكم، أو في الأسباب المكمالة لهذا المنطوق
 
 

 .050القادر عدو، المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص عبد-5
 .680سابق، ص قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع لحسين بن الشيخ أت ملويا،-0
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 ثالثا: ميعاد رفع دعوى التفسير
يع الطعون الأخرى، لا يتقيد طلب التفسير بميعاد معين، إذ يجوز تقديمه على خلاف جم

 5في أي وقت طالما بقي الحكم أو القرار منتجا لأثاره.
 الاختصاص بتفسير الحكم القضائي :رابعا

تفصل المحكماة الإدارية أو مجلس الدولة في دعوى التفسير للحكم الصادر عنها، بواسطة 
اها ما للنماط التصريحي، أين يوضح فيه الطريقة التي يجب أن يفهم بمقتاحكم يحرر منطوقه تبعا 

 0حكمات به.
 الحكم في دعوى التفسير :خامسا

تلتزم الجهة القاائية المختصة بتفسير الحكم تفسيرا لغويا، وذلك بالاعتمااد على الألفاظ 
في التفسير  د غماوضوالعبارات التي يتكون منها منطوق الحكم وأسبابه الجوهرية. وفي حالة وجو 

اللغوي يجب اللجوء إلى التفسير المنطقي من واقع وأسباب الحكم. وإذا كانت الأسباب غير كافيه 
لإزالة الغماوض، فيماكن اللجوء إلى أوراق الدعوى، والمستندات المقدمة من طرف الخصوم. وإذا 

ه، وإذا قبلت الطعن ر رفات المحكماة طلب تفسير الحكم القاائي، فإنه يجوز فيه الطعن فور صدو 
 3.وفسرت الحكم فإن حكماها هذا لا يمكن الطعن فيه باستقلال عن الحكم القاائي الذي يفسره

 
 
 
 
 
 
 

 
 .008عدو عبد القادر، المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص-5
 .655سابق، ص قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجعين بن الشيخ آث ملويا، لحس-0
 .005القادر، المنازعات الإدارية، مرجع سابق، صعبد  عدو-0
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 ـــــــةتمخا
قد اتاح لنا بعد هذا العرض أن موضوع إجراءات الخصومة الإدارية لا يرتبط فقط بالجانب 

اري في وضوع سلطات القاضي الإدالإجرائي وإنما بموضوع له أهمية كبرى في المنازعات الإدارية وهو م
 مواجهة الإدارة، ومن خلال ما تقدم في البحث توصلنا إلى النتائج التالية:

ــــ للخصومة الإدارية طابع خاص لكون طرفاها يختلفان من حيث المراكز القانونية، فطرف  5
خر آلعامة و ق المنفعة ايتماتع بامتيازات السلطة العامة وهو الإدارة أو السلطة الإدارية، وهدفها تحقي

 يدافع عن مصالحه في مواجهتها.
ـــ ـإن إعفاء الأشخاص العامة من إلزامية الاستعانة بمحام هو في تقديرنا إخلال بمبدأ المساواة  0

بين الخصوم، حيث كان من الاروري على الأقل إعفاء المتقاضين من هذا الشرط أمام المحاكم الإدارية 
 الإدارية بالدرجة الأولى. حين نظرها في الدعاوي

حاور قوي في الخصومة الإدارية، وتفسير ذلك، أن لكل خصم إثارة العام  ـــ لفكرة النظام 0
 الأوجه الخاصة بالنظام العام في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، حتى في الدرجة الثانية من التقاضي.

صومة الإدارية وذلك على خلاف ــــ للقاضي الإداري دور إيجابي في تفسير إجراءات الخ 2
 القاضي العادي.

توجيه أوامر إلى الإدارة لا يمنع القاضي الإداري من أن يأمر الإدارة بتقديم عدم ــ إن مبدأ  1
 نسخة من القرار المطعون فيه.

 مـــ يتم التبليغ الرسمي بواسطة محار قاائي، بناء على طلب الخصوم أو على طلب ممثله 6
أن المشرع الجزائري قد ساير المشرع الفرنسي الذي يعتبر العرياة المؤشر عليها هي  لاحظوالم. القانوني

 ذلك الإجراءات في تبليغ، يتبعوأن المحار الذي يحرره المحار هو مجرد محار  بالحاور،التكليف 
 .وإلا اعتبر التبليغ باطلا قانونا،والشكليات المعروضة عليه 

ــ يبدأ ميعاد التبليغ من 7  يوم نشر القرار إذا كان جماعيا أو تبليغه إذا كان فرديا، والأصل أنه ـ
احترام هذه المواعيد، باعتبارها من شروط قبول الدعوى، ولا يمكن مخالفتها، إلا في الحالات التي  يجب

 ينص عليها القانون على سبيل الحصر، وهنا يختلف أثر انقطاع الميعاد عن أثر وقفه.
عوى قد تشوبها عيوب، تكون غير قابلة للتصحيح إذا تعلق الأمر بــــ انعدام ــ إن عرياة الد 0

 الصفة أو انعدام المصلحة، أو فوات الميعاد، ميعاد الطعن، أما إذا تعلق الأمر بـــ الأهلية من حيث
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 نقصانها أو انعدامها أو غياب التفويض بالنسبة للشخص المعنوي، تحرير العرياة بغير اللغة العربية
 فيماكن للقاضي أن يطلب تصحيح العرياة من المدعي.

اية وذلك ضماانا لمبدأ الحياد وحم، ـــ للمادعي أن يطلب رد القاضي الذي ينظر في الدعوى  0
 لحقوق المدعي. 

ـــ لا يتم الفصل في الخصومة الإدارية إلا بعد المرور على عمالية التحقيق يتماتع القاضي  58 
 إعفاء نأن حل القاية واضح فيماك القاضي فإذا رأى اليس إجراء وجوبي بصلاحية واسعة، وهوفيها 

ة الإعفاء من التحقيق وتبرز أهمي .ويبقى افتتاح التحقيق سلطة تقديرية للقاضي .من التحقيق القاية
 .التقليل من التكاليفالقاية و  في في سرعة الفصل

ام خاصة،  الدعوى بأحكة التحقيق فيــ لم يفرد المشرع لقانون الإجراءات المدنية والإداري 55
 العامة للتحقيق في الدعاوي القاائية، على الرغم من خصوصية المنازعات الإدارية.اعد القو  حيث تطبق

ـــ قد تعترض سير الخصومة حالات منها ما هو موقف للسير فيها، ومنها ما ينهي  50
 ج عنها. الإدارية وبين الآثار التي يمكن أن تنتالخصومة. وقد حددها المشرع في قانون الإجراءات المدنية و 

ـــ إن صحة الحكم في الخصومة الإدارية يتوقف على مراعاة ما نص عليها القانون في  50
 حيث الواقع والقانون. والتسبيب منأحكام خاصة وصدور الحكم في جلسة علنية 

 وعلى ضوء النتائج السابقة يمكن تقديم التوصيات التالية:
على النحو التالي:" ترفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية بعرياة  051إعادة صياغة المادة ـــ  5

 ".موقعة من طرف المدعي أو محاميه
ــــ العمال على نشر قرارات مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، وهو ما يخدم الثقافة القانونية في  0

 الجزائر.
تنوير جلسة الحكم من خلال الدراسة  تدعيم دور محافظ الدولة كقاضي مستقل في-0 

.لتمااساتالعمايقة للمالف، بعيدا عن الدور الجزئي الذي يقوم به من خلال تقديم الإ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 . 
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 والمــــراجــــــــع المصادرقــــــائـــمــــــة
 المصادرولا: أ

المعدل  76الجريدة الرسمية .العدد 5006 سنة ديسمابر 80الصادر بتاريخ  5006دستور -5
 والمتمام.

 ثانيا:النصوص القانونية
  5000 ةسن ماي 08الموافق ل  5250صفر عام  82المؤرخ في  85-00رقم  قانون عاوي-5

  والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم عماله.المعدل والمتمام 
يتعلق بالمحاكم  5000مايو سنة  08ق المواف 5250صفر عام  2المؤرخ في  80-00قانون -0

  07العدد الرسمية  الجريد الإدارية.
 5075غشت  81ل الموافق  5005المؤرخ في جمادى الثانية عام  17-75الأمر رقم -0

 80-80قانون رقم المعدل والمتمام بال.0880مارس  80صادر بتاريخ  51العدد  الجريدة الرسمية
 والمتعلق بالمساعدة القاائية. 0880 فبراير 01ق لـ ـالمواف 5208صقر عام  00مؤرخ في 

، يتامان قانون 0880فبراير  01الموافق ل  5200صفر  50مؤرخ في  80-80قانون رقم -2
 .0880 أبريل 00الصادر بتاريخ  05الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية رقم 

المتامان 0886فبراير سنة  08ق ل المواف 5207محرم عام  05مؤرخ في  86-80رقم  قانون-1
 .0886مارس  80صادر بتاريخ  52الجريدة الرسمية العدد  .تنظيم مهنة المحار القاائي

 5071سنة  سبتمابر 06الموافق لـــــ  5001رماان عام  08في  ؤرخالم 10-71الامر رقم -6
 المعدل والمتمام. المتامان القانون المدني

 : الكــتـــــــــبثالثا
 العربية لغةبا-1 

الطبعة  ،ئرالبغدادي، الجزا منشورات ،والإداريةقانون الإجراءات المدنية  الرحمان، شرحبربارة عبد -5
 .0880الثانية ،

بعة الأولى الط، القانونية، دمشقالمكتبة  الإداري،القااء  وقواعد إجراءاتبرهان زريق، مبادئ -0
0855.  
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 الجزائر، ،والنشر والتوزيعهومة للطباعة  الإداري، دارالوجيز في القااء  الله، وحميدة عطاب-0
 .0852الطبعة الثالثة 

 .0852بنانل، ،المؤسسة الحديثة للكتابخار الخير، المبادئ العامة في القااء الإداري خالد-2
عات المطبو  الإدارية، ديوانقبول الدعوى  الإدارية، شروطالمنازعات  رشيد، قانون خلوفي-1

 .0886ائر الطبعة الثانية،الجز  الجامعية،
اعة دار الهدى للطب، الجزء الأول والإدارية الجديد،قانون الإجراءات المدنية  سنقوقة، سائح-6

 .0855الجزائر ،والتوزيعوالنشر 
باعة دار الهدى للط الثاني،الجزء  والإدارية الجديد،قانون الإجراءات المدنية  سنقوقة، سائح-7

 .0855الجزائر ،والتوزيعوالنشر 
 .القاهرة والنشر،الفكر العربي للطباعة  الإلغاء، دار الإداري، قااءالقااء  الطمااوي، سليماان-0
لجزائر ا والتوزيع،هومة للطباعة والنشر  القاائية، دارتسبيب الأحكام  حسين، طاهري-0

0852. 
والتوزيع،  لنشرة لالخلدوني الإدارية، دارشرح وجيز للإجراءات المتبعة في المواد  حسين، طاهري-58

 .0881 الجزائر
 ر الهدى للطباعة والنشر، الجزائر.، دروس في المنازعات الإدارية، دا بوعماران عادل -55
 ةلطبعا السلام ديب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، موفم للنشر الجزائر عبد-50

 .0850الثالثة 
هومة  ، دار0850الإجراءات المدنية الجديد طبعة  العزيز سعد، أبحاث تحليلية في قانون عبد-50

 .للنشر والتوزيع الجزائر
طبعة  ،والتوزيع الجزائرهومة للطباعة والنشر  الإدارية، دارالمنازعات  ،القادر  عبدعدو  -52

0850 . 
 .0857-0856 سنة أولى ماستر قانون إداري محاضرات ، القادر عبد عدو -51
 .0850-0857قانون إداري  سنة ثانية ماسترضرات القادر ، محا عبد عدو -56
اعة دار هومة للطب الخطأ،الحسن النظام القانونية للماسؤولية الإدارية على أساس  كفيف-57

 .0852الجزائر  والنشر،
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الجزائر  ر،والنشهومة للطباعة  الدولة، دارالقرار الإداري في ضوء قااء مجلس  فايل، كوسه-50
0850. 

توزيع لدونية للنشر والدار الخ الإداري،شيخ آت ملويا، المنتقي في القااء بن ال لحسين-50
 .0855الجزائر
ار هومة د ومجلس الدولة،بن الشيخ آت ملويا، المنتقي في قااء محكماة التنازع  لحسين-08

 .0852 والتوزيع، الجزائرللطباعة للنشر 
 توزيع،والنشر والدار هومة للطباعة الإدارية، بن الشيخ آت ملويا، قانون الإجراءات  لحسين-05

 .0850 طبعة الجزائر
 الأردن، دارالإداري في  ومبادئ القااءالقااء الإداري دراسة الأسس  ليلو،راضي  مازن-00

 .0880عماان  والتوزيع،قنديل للنشر 
 الجزائر ،شروللندار العلوم للطباعة الإدارية، ، الوسيط في المنازعات  بعلي محماد الصغير -00

0880. 
لجزائر، ا والتوزيع،دار العلوم للنشر  الإلغاء،قبول دعوى  ، شروط بعلي الصغير محماد -02

0850. 
 الجامعية، المطبوعات الثاني، ديوانالجزء  الإدارية،شيهوب، المبادئ العامة للمانازعات  مسعود-01

 .5002الجزائر 
والنشر  دار الهدى للطباعة دارية،والإالوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية  صقر، نبيل-06

 .0880الجزائر  والتوزيع،
 .رالجزائدار الهدى للطباعة والنشر،  ، قانون الإجراءات المدنية والإدارية،نبيل صقر-07
الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجمايع الجهات القاائية وفق قانون  دلاندة، يوسف-00

 .0855،، الطبعة الثالثةر هومة للطباعة والنشر، الجزائر دا والإدارية الجديد،الإجراءات المدنية 
سف دلاندة، الوجيز في شرح المساعدة القاائية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، يو -00

 .0851الجزائر، 
 .0852طبعة  ،، دار هومة للطباعة والنشروالإداريةوسف دلاندة، قانون الإجراءات المدنية ي-08
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 فرنسيةلغة اللباثانيا: 
 GEORGES .VEDEL, droit administratif (2) 

(c)pares, universitaires.   
 والمذكرات الجامعية  : الرسائلرابعا

 رسائل دكتوراه-1
 ائر.الجز الخصومة أمام مجلس الدولة، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق  محماد، إجراءاتبشير -5 

 والماسترالماجستير  مذكرات-2
لبات مكمالة من متط إجراءات التقاضي أمام الهيئات القاائية الإدارية، مذكرةباي أحمد عامر، -5

 .0850الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة  ، في القانون الإداري، كليةنيل شهادة الماستر
خير الدين كاهينة، كيروان هشام، عوارض الخصومة القاائي في ظل فانون الإجراءات المدنية -0

قوق والعلوم الح ، في القانون الخاص، كليةمالة من متطلبات نيل شهادة الماسترمك والإدارية، مذكرة
 . 0852السياسية، بجاية،

 لعام، كليةاماجيستير في القانون  الإدارية، رسالةالتحقيق في المنازعات  فوزية، إجراءاتزكري -0
 .0850جامعة وهران  الحقوق والعلوم السياسية،

 : المجلات خامسا
 الثلاثونو الثالث  العدد ، النظام العام في المنازعات الإداريةالوجه الخاص بادر عدو،عبد الق -5 

 .0851جوان،الجزائرجامعة العقيد أحمد دراية أدرار،  الحقيقة،مجلة 
لعدد ا الإدارية،عبد القادر عدو، الدور الإجرائي للقاضي الإداري الفرنسي في الخصومة  -0

 .0856مارس  ،كويت الحقوق، جامعة ال مجلة ،الأول
 المقالات :سادسا

 ،0881بطيخ، شروط قبول الدعوى، ندوة القااء الإداري،الممالكة المغربية ، رماان محماد-5
  المواقع الاليكترونية: بعاسا

 .www.mohmah.net-1دقيقة  50:20الساعة على  57/82/0850تاريخ الاطلاع 
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